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 ۳۷ 

                     ٕ                                                           مفهوم النظام العام وا شكالات طبیعته ونطاقه في تنظیم القانون المدني الأردني للتأمین 
 

 ∗ د. أسید حسن الذنیبات 

   

 .م٣٠/١٢/٢٠١٩ :تاریخ القبول                              .م١٨/٩/٢٠١٩ :تاریخ تقدیم البحث
 

 ملخص

                ّ                   التصــرفات القانونی ــة علــى وجــه الخصــوص،  حــاول الباحــث أن یقــف علــى مفهــوم النظــام العــام عمومــا وفــي 
ً  لــیخلص بالنتیجــة إلــى تعــذ ر تعریفــه تعریفــا  جامعــا  مانعــا  فــي ظــل مــا شــهدته فكرتــه مــن تطــورات اســتحد ثت أنواعــا            َ                                     ً       ً       ً               ّ                      
    ً                                      ً      ً                                                     جدیدة  منه تختلف في مفاعیلها عما كان تقلیدیا  سائدا ، وظهر لنا أن الــنص الآمــر لــیس فــي ذاتــه النظــام العــام ولا 

ً          ً                            ّ                                             ورة لا شكلا  ولا موضوعا ، بقدر ما هو مقاربة من المشر ع لرعایــة النظــام العــام، تلــك المقاربــة التــي قــد یمثله بالضر          
 فــي ظــل هــذا التصــور _ _  الأمر الذي سیترك أثــره  ،وقد تفعل ذلك على نحو نسبي ،وقد لا تفعل ،تحقق أهدافها

 الكامنة وراء هذه النصوص.                                ً                           في آلیة تفسیر النصوص، ویحقق شیئا  من الاتساق في الأسس الفكریة

َ  وعند الوقوف على نطاق النظام العام المرعي في تنظیم القانون المدني للتأمین ظهــر لنــا أن المشــر ع اشــترط          ّ                                                                                         
لمشروعیة محل هذا العقد عدم مخالفة هذا المحل لمبادئ الشریعة الإسلامیة وهو ما أدخلنــا فــي إشــكالیات تتصــل 

 ین علیه في ذات الوقت في مفارقة لم نجدها محمودة.بإباحة الأمر في ذاته وحظر التأم

ــكال  ّ                                                                               ثـــم ظهـــر لنـــا أن  ســـمة الحمائیـــة بادیـــة فـــي تنظـــیم القـــانون المـــدني للمضـــمون العقـــدي للتـــأمین وأن الإشـ             
المقصــود یتــأتى مــن جــزاء مخالفــة النصــوص الراعیــة لهــذا النــوع مــن النظــام العــام ؛ فــالبطلان المطلــق لا یتناســب 

الحمائیــة للنصــوص الآمــرة المنظمــة لهــذا المضــمون العقــدي، فهــو یقودنــا للأســف نحــو بطــلان  البتــة مــع الغایــات
العقد برمته؛ ذلك أن المشرع الأردني لم یأخذ بالبطلان النسبي في تنظیمه للقانون المــدني، واقتصــر جــزاء مخالفــة 

الــبطلان المطلــق، الأمــر الــذي مقتضیات النظام العام والنصوص الراعیة له على نــوع واحــد مــن الــبطلان ألا وهــو 
حـــدا بالباحـــث أن یتمنـــى علـــى المشـــرع إیـــراد نـــص خـــاص یتضـــمن جـــزاء یحقـــق الغایـــات الحمائیـــة المقصـــودة مـــن 

 النص ابتداء باقتصار البطلان على الشرط المخالف دون العقد، وحلول حكم النص محل حكم الشرط.  
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The Concept of Public Order and its Problems of Determining its Nature 

and its Scope in the Jordanian Civil Law Provisions of Insurance 
 

  

Dr. Ausid Hasan Al- Tniabat 

  

Abstract 

 The researcher tried to determine the concept of public order generally, 

and particularly, in the legal actions. The result can be concluded to say that 

the concept could not be defined in a comprehensive and preventive definition, 

because concept has witnessed development in many aspects which differ in its 

implications from what was prevalent conventionally. The research also 

concluded that the public order does not necessarily consist totally of jus 

cogens in itself neither in its form nor its substance, but it can be said that it is 

an approach by the legislator to nurture the public order. That approach which 

may achieve its objectives, and may not, also it may relatively achieve that 

approach, which will have its impact - under this legal perspective- in the 

interpretation of the legal provisions, this would provide some consistency in 

the fundamentals beyond these legal texts. 

When it comes to the scope of the public order that governs the regulation 

of the Civil Law of Insurance, the legislator stipulated that the requirement of 

lawfulness in the subject of the insurance contract should not violate the 

principles of Islamic Sharia. This leads to problems related to legalizing the 

subject itself and prohibiting its insurance at the same time in a paradox that 

we did not find commendable 

Then it became clear that the protectionism is manifest in the regulation of 

the civil law of the insurance contract content, and that the problem comes 

from the sanction for violating the governing provisions of this type of the 

public order.  Absolute invalidity is incompatible with the protectionism of the 

jus cogens that regulate the content of the insurance contract since this will 

lead to invalidity of the contract itself. The Jordanian legislator did not regulate 

the relative nullities as a provision in the Civil Law, and the sanction for 

violating the requirements of the public order and the texts governing it were 

limited to one type of invalidity, which is absolute nullity, which led the 

researcher to suggest adding a special provision addressing the sanction which 

can serve the protectionism aims of the text by limiting the invalidity of the 

illegal condition without affecting the rest of the contract, and replacing the 

invalid condition with the rule of text. 
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 ۳۹ 

 :    ّ   المقد مة

ٍ  لــم تبلــغ أمــ ة مــن الأمــم مكانــة مرموقــة فــي ســل م التطــو ر الحضــاري إلا إذا اســتند انبعاث هــا إلــى ركــن            ُ                             ُّ        ّ                             ّ         
ٍ                                ّ                                                     حصـین  مـن التنظیـر الفكـري والفلسـفي المت سـق والمنسـجم مـع المسـتقر الكـامن فـي الضـمیر الجمعـي لتلـك     

تسـاق الأفكـار فیمـا بینهـا وتكاملهـا الأمة، والمعبر عن هویتهـا المراعـي لمصـالحها الأساسـیة الجوهریـة؛ فا
 وانسجام ظاهرها مع باطنها ووضوح أهدافها وغایاتها متطلب إجباري لنهضة أیة أمة.

ومن بین تلك الأفكار الرائدة تقبع فكرة العدالة كأنبل الأفكار المستقرة والمشتركة فـي ضـمائر الأمـم، 
ّ                  ولما كنت  أعتقـد أن  هـذه الفكـرة إنمـا  ،القانونیة                       ً      ً                     هذه الفكرة القابعة مقصدا  وغایة  خلف كثیر من النصوص           ُ        

        ً       ً                       ً                                                          تمثل ركنا  مستقرا  في النظام العام ومرجعا  لتفسیر النصوص الراعیة لهذه الفكرة بما تمثله من روح یسري 
ً                    ّ           في البنیان القانوني لتلك النصوص فإني قد وجدتها أوضـح وأكثـر جـلاء   فـي النصـوص القانونی ـة الرامیـة                                                              

عیف في التعاقد، الأمـر الـذي نقـل فكـرة النظـام العـام وعلـى ضـوء ذلـك لفضـاء أرحـب لحمایة الطرف الض
 في المدلول ونطاق أوسع في الغایات.

ً           انطلاقــا  مــن ذلــك كل ــه ســیحاول الباحــث أن یقــف علــى مــدلول فكــرة النظــام العــام عمومــا  وفــي إطــار                                                          ّ          ً     
ریفــه وأشــكاله وأنواعــه، التصــرفات القانونیــة علــى وجــه الخصــوص، ومــا یقتضــي ذلــك مــن وقــوف علــى تع

                                                                                   ّ      ومــن ثــم تبیــان مفاعیــل تلــك الأنــواع، والوقــوف علــى علاقــة النظــام العــام بــالنص الآمــر كعلاقــة بنیوی ــة أو 
ّ                                                         تكاملی ة أو غیر ذلـك، وذلـك كل ـه كأرضـی ة متینـة ومتكـأ مناسـبا للوقـوف علـى أیـة إشـكالات تتعلـق بطبیعـة         ّ                     ّ     

ً  تـأمین، واختیـار التـأمین تحدیـدا  لـیس إلا باعتبـاره نموذجـا  هذا النظام العـام ونطاقـه فـي التنظـیم القـانوني لل                        ً                            
ً                            للعقــود التــي یعتبــر  أحــد أطرافهــا فــي مركــز اقتصــادي ضــعیف مقارنــة  بــالطرف الآخــر، بالــذات فــي ظــل                                          ُ                 
                          ً                                                            تنظــیم القــانون المــدني مباشــرة  للمضــمون العقــدي لــبعض أنواعــه، وذلــك مــن خــلال تحلیــل مقتضــیات تلــك 

 ا وقیاس مدى تحقق الغایات النبیلة التي ترمي إلیها.           ً             النصوص وقوفا  على مفاعیله

ّ           ّ                ولعل أهمیة هذا البحـث تتعـاظم فـي حـال تمكـن الباحـث مـن إثبـات أي  إشـكال یتعل ـق بنطـاق النظـام                                                           
ّ                        العام أو بطبیعته في التنظیم القانوني للتأمین في القانون المدني؛ باعتبار أي  تناقض أو عدم اتساق فـي                                                                           

ة كهـــذه تـــرتبط ــ ة، وتعبـــ ر عمـــا یكتنـــف ضـــمیرها إنمـــا یخـــل  بفكـــرة          ّ             مســـألة مهمـــ  ّ        بمصـــالح الجماعـــة الجوهریـ                            ّ       ّ                     
ً                                                                   العدالــة. ویشــكل عائقــا  ومعطــلا  مــا بــین النصــوص ومــا بــین أهــدافها وغایاتهــا الســامیة. فمثــل هــذا التبیــان        ً                   
إنمـا یخـدم فكـرة العدالـة المشـار لهـا فـي صـدر هـذا السـیاق، ویشـكل بحـد ذاتـه مشـكلة لهـذه الدراسـة جـدیرة 

 المتابعة.ب

ً      ســیحتاج الباحــث لتحقیــق الأهــداف التــي یتطلــع إلــى تحقیقهــا فــي هــذا البحــث أن یعتمــد أساســا  علــى                                                                               
المــنهج التحلیلــي للنصــوص؛ لســبر معانیهــا والوقــوف علــى مــدلولات مصــطلحاتها، وبدرجــة أقــل ســیعتمد 

ي الأفكـار موضـوع على المنهج الوصفي لاستقراء مواقف الفقه وأحكام القضـاء والتعـرف علـى مواقفهمـا ف ـ
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 ٤۰ 

ً          البحث، في حین سیعر ج في بعض المواضع على المنهج المقارن؛ خدمة للفكرة البحثیة، وأملا  فـي عمـوم                                                                ّ                 
: مفهــوم النظــام العــام فــي أولهمــایعــالج فــي  لمبحثــین              ً                              الفائــدة، تحقیقــا  لــذلك سیقســم الباحــث هــذا البحــث 

النظــام العــام ونطاقــه فــي تنظــیم القــانون  : إشــكالات فــي طبیعــة الثــاني                ّ              التصــرفات القانونی ــة، ویعــالج فــي 
 المدني للتأمین.

 

                                                    ّ   المبحث الأول: مفهوم النظام العام في التصرفات القانونی ة.

                                                                                   ّ         زالت قاعدة "العقد شریعة المتعاقدین" قوام النظام القانوني الـذي یحكـم التصـرفات القانونی ـة، كأحـد  لا
        ّ                                       مبـدأ الحر یـة التعاقدیـة، وهـي لا زالت_هـذه القاعـدة_ إفرازات المذهب الفردي فـي شـقه القـانوني، وكعنـوان ل

ّ     َ         تحتفظ نسبیا  بهذه المكانـة حتـى وا ن توالـت علیهـا القیـود، ولجمـت جماحهـا النصـوص، ولعـل  فكـرة  النظـام                                                 ٕ                    ً          
                            ّ                                                                العام تشكل أبرز القیود على حر یة الأطراف في تحدید مضمونهم العقدي الذي ارتضـوا، هـذه الفكـرة التـي 

ّ                 تطــو ر مــدلولها، وتبــا ّ      ین نطاقهــا ضــیقا  واتســاعا  بحســب النظــام القــانوني الــذي یســود الحیــاة السیاســی ة فــي                                                  ً        ً             
                           ّ                                                   الدول المختلفة، وبحسب التطو ر الزمني والاختلاف المكاني داخل النظام السیاسي ذاته.

ُ                                                                                 سنقف  في هذا المبحث ومن خلال مطلبین على تعریف النظام العـام فـي التصـرفات القانونیـة وذلـك     
ٍ                     وعلى أشكال النظام في مطلب ثان ، وعلى النحو التالي:في مطلب أول،                               

 

ّ                                          ّ   المطلب الأو ل: تعریف النظام العام في التصرفات القانونی ة.           

                                                  ّ                      ً                  ربما كانت فكرة النظام العام من أبرز الأفكار القانونی ة التي وقف الفقـه عـاجزا  عـن حصـر مـدلولها، 
ٍ                                     دل  بــدلوه فــي هــذا المضــمار محــاولا التعریــف وبلــورة مفهــوم محــدد وواضــح لهــا؛ إذ لازال هــذا الفقــه بــین م ــ  

ً         وبـــین محجـــم عنـــد ذلـــك مكتفیـــا  بتوصـــیفه ّ                                                 ، ولعـــل  مـــا ورد فـــي إحـــدى القضـــایا الانجلیزیـــة الشـــهیرة تأكیـــد )١(                             
واضـح علـى تلــك الصـعوبة فــي حصـر مــدلول النظـام العــام، إذ جـاء فیهــا "إنـك إذا حاولــت تعریـف النظــام 

ٍ          دري على أي  أرض  سیلقیك"                      ً      ً      العام فكأنما تركب حصانا  جامحا  لا ت     ّ          )٢(. 

                ّ                                                        ً              وفي ذات الاتجاه عب ر فقیه آخر عن ذات الفكـرة بقولـه: "یسـتمد النظـام العـام جـزءا  مـن عظمتـه مـن 
                                  ّ            ً                                           الغمــوض المحــیط بــه، فمــن مظــاهر ســموه أن ــه ظــل متعالیــا  علــى كــل الجهــود التــي بــذلها الفقهــاء لتعریفــه 

                            ُّ               اقبة الذي یرصد من علـو كـل تحـر ك یمكـن اعتبـاره وضبطه في تعبیر محدد، وأنه یمكن تشبیهه ببرج المر 

 
مفهوم متغیّر "بحث منشور في -انظر في تتبع هذا التجاوب الفقهي: بملهیوب عبد الناصر،: النظام العام في القانون الخاص )١(

من الأوراق العلمیة المقبولة في الملتقى الدولي حول" التحوّل في تض -عدد خاص-٢٠١٥المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني 
  –فكرة النظام العام من النظام العام إلى الأنظمة العامّة" المنعقد في كلیة الحقوق والعلوم السیاسیّة / جامعة عبد الرحمن میره 

 . ٣٧٩م. ص٢٠١٤ماي  ٨، ٧بجایة یومي 

(2) Rapport conseukker OILON. Cass re 9، 21 avril 1931، 1، P . 377. 



 م. ٢٠٢٠ )٣) العدد ( ١٢المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ٤۱ 

ٌ                          ، وفــي ذات الســیاق أقــر رأي  فــي الفقــه باســتحالة تعریــف )١(     ً                                   مخالفــا  للجــو العــام الــذي ترســخ فــي المجتمــع"                        
ّ       ً      ً      ً                ، وذهـب آخـر إلـى أن محاولـة تعریـف النظـام العـام تعـد  إعناتـا  ذهنیـا  كبیـرا ، فهـو كالفـأر لا )٢(النظام العـام                                               

كما ذهب آخر أیضا إلى أن "فكرة النظام العام فكـرة غیـر محـددة،  .)٣(ي تعریف محدد              ً    یدع نفسه سجینا  ف
 .)٤(      ّ                                                                   ورغم أن ها غامضة وغیر محددة فإن الكل یفهمها ومن دون إعطاء تعریف معین لها"

وحــاول رأي فــي الفقــه تفســیر ســبب غمــوض فكــرة النظــام العــام واستعصــائها علــى التعریــف بقولــه: 
                      ً      ً      ً                                         قانوني أن یجد له تعریفا  جامعا  مانعا ؛ ذلك أن غموض غایة النظام العام والطابع "استعصى على الفقه ال

 .)٥(                                                   ّ                               الظرفي له یأتیان من تعدد المقتضیات التي یواجهها، وأن ه من الصعب حصر تلك المقتضیات"

ّ                              ورغم إقرار معظم الفقه بصعوبة حصر مدلول النظام العام، إلا أن  ذلك لم یمنع البعض من الإقدام                                                           
ٌ                                                                   لــى تعریفــه، فــذهب رأي  إلــى أن النظــام العــام: "هــو مجمــوع المصــالح الأساســیة للجماعــة، أي مجمــوع ع                   

ّ                       ً      الأسس والدعامات التي یقوم علیها بناء الجماعة وكیان ها، بحیـث  لا یتصـو ر بقـاء هـذا الكیـان سـلیما  دون         ُ         ُ                                                
ٌ                                          ، وحـاول رأي  آخـر فـي ذات الاتجـاه، فـذهب إلـى أن النظـام ا)٦(استقراره علیهـا" ّ   لعـام هـو الأسـس السیاسـی ة                               

 .)٧(والاقتصادیة والاجتماعیة والخلقیة التي یقوم علیها نظام المجتمع"

                  ً   ّ                                                ّ                 وفي ذات المسعى أیضا  عر فه رأي بأنه "صفة تلحق مجموعة من القواعد القانونی ة التـي تهـدف إلـى 
ّ              ولعل  ما یؤخذ على ، )٨(                                       ّ                               حمایة الصالح العام، بتفضیل المصلحة العام ة على المصلحة الشخصیة للأفراد"    

                                                              ّ                             التعریــف الأخیــر هــذا، بأنــه حصــر فكــرة النظــام العــام بالقواعــد القانونیــ ة، وهــو تعبیــر یشــیر بوضــوح إلــى 
           ّ         ّ                         ً              القواعد الن صیة المشر عة، الأمر الذي أجده تضییقا  لمفهوم واسع.

ٌ                                              ً    وفـــي إطـــار أكثـــر تخص صـــی ة عـــر ف رأي  فـــي الفقـــه النظـــام العـــام فـــي القـــانون الخـــاص تحدیـــدا  ب      ّ     ّ  ّ   أنـــ ه                  ُّ 
                                              ّ                                                   "مجموعة القواعد التي لا تستطیع التصرفات القانونی ة لا تجنبها أو تغییرها لأن العدالة لا تنبثق بطبیعتها 

 
(1) WERY Patrick، Droit des obligation: V.I théorie générale des contrats، éd، larcier Bruxelles 

2010، P 277. 

 ) نبیــل فــرج، النظــام العــام الاجتمــاعي، رســالة لنیــل شــهادة الدراســات فــي القــانون الخــاص، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة/ تــونس٢(

 .٢، ص١٩٩٧
 بلا مؤلف. www.krab-ency.com) أشار لهذا الرأي: مقال منشور على الموقع الإلكتروني ٣(

) نساخ بولقان فطیمة: "مفهوم النظام العام بین الشریعة العامــة والتشــریعات الخاصــة" بحــثٌ منشــورٌ فــي العــدد الخــاص مــن المجلــة ٤(
 .٤٠٩، ص٢٠١٥میرة / الجزائر نعبد الرحمیمیة للبحث القانوني/ جامعة الأكاد

 بلا مؤلف. www.krab-ency.com) مقال منشور على الموقع الإلكتروني ٥(

 .٤٧ص، ١٩٧٣النظریة العامة للحق، منشأة المعارف/ الإسكندریة  –) حسن كیره: المدخل إلى القانون ٦(

) علیان عدة: فكرة النظام العام وحرّیة التعاقد في ضوء القانون الجزائري والفقه الإسلامي، أطروحــة دكتــوراه، كلیــة الحقــوق والعلــوم ٧(
 .٣٣م ، ص٢٠١٦تلمسان/ الجزائر  –السیاسیة / جامعة أبو بكر بلقاید 

 .٣٨٠ق، ص) بملهیوب عبد الناصر، النظام العام في القانون الخاص، مرجع ساب ٨(
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 د. أسید حسن الذنیبات،              اقه في تنظیم القانون المدني الأردني للتأمین مفهوم النظام العام وإشكالات طبیعته ونط
         

 

 ٤۲ 

ّ                                                                               ولعل  هذا التعریف أقرب للقواعد الآمرة منه إلى النظام العام؛ فهـو أغفـل الإشـارة إلـى كـون  ،)١(عن العقد"    
ـ                       ّ                          النظام العام مصالح جوهری ة كلیة تهم المجتمع، كما و                                              ِ    ذهب رأي آخر إلـى أن فكـرة النظـام العـام تتمثـل ب ــ

"الأســاس السیاســي والاجتمــاعي والخلقــي الــذي یقــوم علیــه كیــان الدولــة كمــا ترســمه القــوانین النافــذة فیهــا، 
                                                                                  ً           وبعبــارة أخــرى هــي: مجموعــة القواعــد القانونیــة التــي تــنظم المصــالح التــي تهــم المجتمــع مباشــرة  أكثــر ممــا 

 .)٢(                    ّ                                     انت تلك المصالح سیاسی ة أو اجتماعیة أو اقتصادیة أو خلقیة"تهم الأفراد، سواء ك

ویؤخذ على هذا التعریف شأنه شـأن التعـریفین السـابقین أنـه ینظـر للنظـام العـام مـن زاویـة مـا یحـدده 
ً                     ً  المشر ع، مع أن النظام العام أوسع مدلولا  من ذلك كما سنرى لاحقا .                                 ّ     

ّ                  حمایــة المصــالح العلیــا العامــة؛ سیاســی ة أو اجتماعیــة أو   ّ                                    وعر فــه آخــر بأنــه "الوســیلة التــي تــؤدي إلــى                                   
، ولعـل نعـت النظـام )٣(                         ّ                                                اقتصادیة أو أخلاقیة أو دینی ة تتعلق بنظام المجتمع الأعلـى وتعلـو مصـلحة الفـرد"

العـام بكونـه وسـیلة حمایـة المصـالح العلیـا غیـر دقیــق باعتقـادي؛ ذلـك أن النظـام العـام هـو تلـك المصــالح 
                                                                 ً  ما وسائل حمایتها فمختلفة؛ بعضها قضائي وبعضها إداري وكما سنرى لاحقا .العلیا ذاتها، أ

ُ ّ                                                                                 وكذا ع ر ف بأنه "تلك القواعد التي یقصد بها تحقیق مصلحة عامة ویراد بالمصـلحة العامـة كـل أمـر       
ُ                           یتعلق بالنظام الأساسي للمجتمع بحیث  یرجح على كل مصلحة فردیة"                                 )٤(. 

التعریفــات الســابقة مــن أنــه ینظــر للنظــام العــام مــن زاویــة ویؤخــذ علــى هــذا التعریــف مــا أخــذ علــى 
     ّ                                                            َّ                           تشریعی ة، فهو یرى أنه القواعد التي تحرس المصـالح الأساسـیة، فـي حـین إن  النظـام العـام وفـق مـا أعتقـد 

 أنه المصالح الأساسیة ذاتها.

ً      ّ ولما كانت فكرة النظام العام في ذاتها فكرة مرنة متطـورة متغیـرة نسـبیا ، تبعـا  لتغی ـ  ر الزمـان واخـتلاف                                                                  ً      
ّ  المكان وتبـد ل الـنظم السیاسـی ة ّ                            فـإن  محاولـة تعریـف النظـام العـام  )٥(          ّ                تبـدو لـي فكـرة حالمـة  -      ُ      والحالـة  هـذه –  

ٍ    من جهة وعابثة من جهة أخـرى، فمـا یمكـن أن یلـم الشـتات المتغی ـر هـذا لـن یكـون إلا مجـر د  توصـیف  لا        َ ّ                     ّ                                                       
                               َّ  نحـــو جـــامع مـــانع یتضـــمن عناصـــر المعـــر ف                           ً                      تعریـــف؛ فـــالتعریف یقتضـــي ضـــبطا  للمـــدلول القـــانوني علـــى

 
ة" بحــث منشــور فــي العــدد الخــاص مــن المجلــة الأكادیمیــة ١( ) عمــارة مســعود: إشــكالیة تحدیــد مفهــوم النظــام العــام وتطبیقاتــه القانونیــّ

 .٣٩٤، ص٢٠١٥للبحث القانوني/ جامعة عبدالرحمن میرة / الجزائر

 .٧٧، ص١٩٥٢ القاهرة،، ٢) سلیمان مرقس: مدخل للعلوم القانونیّة، دار النشر للجامعات المصریّة، ط٢(

 .٢٩٩، ص١٩٥٢عبد الرزاق السنهوري: الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المجلد الأول، مصادر الالتزام، القاهرة،  )٣(

) بــن معمــر عوینــات نجیــب: النظــام العــام بــین ســلطة المشــرع والتكییــف القضــائي، بحــث منشــور فــي العــدد الخــاص مــن المجلــة ٤(
 .٤٣٨، ص٢٠١٥بحث القانوني/ جامعة عبدالرحمن میرة/ الجزائر، الأكادیمیة لل

ة تبعــاً للاتجــاه الفلســفي والنظــام السیاســي الســائد فــي الدولــة، فهــذا ٥( ) تضــیق فكــرة النظــام العــام وتتســع كقیــد علــى التصــرفات القانونیــّ
خ النظــام الاشــتراكي. انظــر فــي النطــاق یضــیق كلمــا ترســخ النظــام اللیبرالــي والمــذهب الفــردي الكــامن خلفــه، ویتســع كلم ــ ا ترســّ

 .٩٧تفصیل ذلك عمارة مسعود تحدید مفهوم النظام العام مرجع سابق، ص



 م. ٢٠٢٠ )٣) العدد ( ١٢المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ٤۳ 

ومفاعیله، ولعل نظرة متفحصة للمحـاولات الفقهیـة سـالف الإشـارة لبعضـها تنبئنـا بـأن تلـك المحـاولات فـي 
غالبها اكتفـت بتوصـیف الأمـر بعبـارات عمومیـة لـم تجـرؤ علـى اقتحـام أغـواره؛ ذلـك أن المشـكل الحقیقـي 

                                             ً        ولات الإشارة إلیهـا، وهـو أمـر بالنتیجـة أجـده متعـذرا  فـي حـق یكمن في التفاصیل، حیث تجنبت تلك المحا
ً       ً            فكرة النظـام العـام؛ إذ سـنرى لاحقـا  أن  التطـو ر الـذي بلغتـه هـذه الفكـرة أفـرز لنـا أنواعـا  مختلفـة  مـن النظـام                                         ّ       ّ    ً                              
العام، باتت تتباین فیما بینها من حیث مفاعیلهـا وغایاتهـا، فـإن كـان بعـض هـذه الأنـواع یسـتهدف حمایـة 

ّ                                   ّ     ٕ                 ة المجتمع العلیا مباشرة ، فإن  بعضها الآخر یستهدف حمایة مصالح فردی ـة، وا ن كـان للقاضـي أن مصلح      ً                      
ّ                یثیر ما یخالف النظام العام من تلقاء نفسه فإنه لا یملك ذلك في فروض أخرى في ظل  أنواع أخرى مـن                                                                            

ّ       ً                                  النظام العام، وهو الأمر الذي سنفص له لاحقا  ومما استدعى طرقه في هذا الموضع ه و ما لـذلك مـن أثـر                                
ّ                                علـى إمكانیــة التعریــف الجــامع المـانع مــن عدمــه؛ إذ أننــي أرى بالنتیجــة أن  النظـام العــام المــراد تعریفــه لــم                                                                   
        ً     ً      ً                  ٕ ّ                                                          یعد نظاما  عاما  واحدا ، وبأحكام واحدة وا ن ما نحن في الحقیقة أمام أنظمـة عامـة لكـل منهـا ذاتیتـه یجمعهـا 

ــام ــام عـ ــطلح نظـ ــت)١(فقـــط مصـ ــم المشـ ّ               ، ولعـــل  القاسـ ــا       ــة علیـ ــلحة كلیـ ــن مصـ ــا تعبـــ ر عـ ــا أنهـ ــر بینهـ                       ّ                      رك الأكبـ
 للمجتمع.

                    ً                                                                  ولعل ذلـك مـا جعـل جانبـا  مـن الفقـه یصـف المحـاولات الفقهیـة لتعریـف النظـام العـام بأنـه عبـارة عـن 
فـي إشـارة لفكـرة مرونـة النظـام العـام وتطـوره المسـتمر وتعـذر حصـره  )٢("غلاف فارغ ومجـرد كـلام مطـاط"

 لفشل الفقه في هذا المسعى. في إطار محدد وفي إشارة

                                                                                        ً      ً  "وفكرة النظام العام وفق هذا التوصیف متغلغلة في ثنایا النظریة العامة للقانون؛ إذ تجـد مكانـا  بـارزا  
                                                                             ً                لها في مختلف فروع القانون بقسمیه العام والخـاص؛ فهـي فـي القـانون العـام تعتبـر هـدفا  یجـب أن تبتغیـه 

ِ                                          ي مـن أجـل  إشـاعة الأمـن العمـومي، وصـیانة الصـحة العامـة سلطات الضبط التشریعي والإداري والقضـائ        
والسكینة العامة، وهي في القانون الخاص تتمثل فـي مجموعـة مـن القواعـد القانونیـة التـي تـنظم المصـالح 
الأساســیة والعلیــا فــي المجتمــع علــى شــكل قواعــد آمــرة وناهیــة یمنــع الاتفــاق علــى مخالفتهــا؛ كونهــا تهــم 

 .)٣(                                              ً                     أكثر مما تهم المصالح الفردیة وهي بذلك تعد قیدا  على حریة التعاقد"                     ً المصلحة العامة مباشرة  

 

 
ة بعنـوان " التحـوّل فـي فكـرة النظـام العـام مـن ١( ) من الجدیر ذكره أن ملتقى دولیاً عقد في جامعـة أبـو بكـر بلقایـد الجزائریـّ

ة"   –قــد فــي كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیّة / جامعــة عبــد الــرحمن میــره المنع ٢٠١٥النظــام العــام إلــى الأنظمــة العامــّ

 م قدمت فیه أوراق علمیة متخصصة جدیرة بالاهتمام والاطلاع للمهتمین.٢٠١٤ماي  ٨، ٧بجایة یومي 

 .٧٩، ص١٩٨٨) بشیر بلعید: القضاء المستعجل في الأمور الإداریّة، مطابع عمار قرفي باتنه، الجزائر ٢(

 .٢٠عدة فكرة النظام العام، رسالة دكتوراه، مرجع سابق، ص) علیان ٣(
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 ٤٤ 

                                                   ً                                        واعتبار النظام العام في إطار التصرفات القانونیة قیدا  على حریة التعاقد هو التوصیف الذي یمكن 
             ً       ً                                              أن یلخص محورا  أساسیا  في مدلول النظام العام في التصرفات القانونیة.

            ّ                                                     لتمییز الأردنی ة فقد وقفنا على أكثر من حكـم حاولـت فیـه المحكمـة تعریـف وباستقراء أحكام محكمة ا
ــادي  ــا "البنیــــان السیاســــي والاقتصــ ٍ                                        النظــــام العــــام أو توصــــیفه لتمییــــزه، حیــــث  تعرفــــه فــــي حكــــم  لهــــا بقولهــ              ُ                                   

ــم" ــن الأمـ ــة مـ ــاعي لأمـ ــدیرا  )١(والاجتمـ ــیفا  جـ ــام توصـ ــام العـ ــة النظـ ــفت المحكمـ ــا وصـ ــر  لهـ ــم  آخـ ــي حكـ َ                                     ً      ً  ، وفـ     ٍ         
ــه أمـــر یتصـــل بالاهتمـــام  ــاختلاف الـــبلاد، لأنـ ــام العـــام أمـــر نســـبي یختلـــف بـ حیـــث تقـــول "وحیـــث أن النظـ

 .)٢(بالمصلحة العامة وقوانینها، وهو خلاصة تفاعل أمور سیاسیة واجتماعیة أو اقتصادیة أو خلقیة"
 

                                                           ّ   المطلب الثاني: أشكال النظام العام في إطار التصرفات القانونی ة.

                                          ّ                  لملزمــة للنظــام العــام یقحمنــا فــي مقاربــات فلســفی ة تنــوء صــفحات هــذا لعــل البحــث فــي أســاس القــوة ا
ً       ً     ، ولكــن  المتفــق علیــه علــى أي  حــال أن  فكــرة النظــام العــام أوســع مــدلولا  ونطاقــا  مــن )٣(البحــث عــن حملهــا                              ّ        ّ                    ّ      

ّ      ٌ              إطار النص التشریعي، بما معناه أن  هناك نظاما  عاما  یتمتع بقو ة ملزمة لا ینظ مه نص  تشـریعي، فكیـف               ّ          ً     ً           ّ                                
                                            َ                                   ً  سنصل إلیه، ومن ذا الذي یكشف عن وجوده؟ ونقول ی كشف لأن الجهة التي تكشف عن وجـوده أیـا   إذن

              ٕ                                                                            كانــت لا تنشــئه وا نمــا تلتمســه فــي ضــمیر الجماعــة ومعتقــدها، وعلیــه فإننــا نقصــد بتعبیــر "أشــكال النظــام 
ٍ  قـدها إلـى طـور  العام" تلك الصورة التي یمكن أن یظهر فیها النظـام العـام مـن ثنایـا ضـمیر الجماعـة ومعت            

 یؤتي فیه مفاعیله وتظهر فیه آثاره.

ّ                                             وعلیه فإننا وباستقراء هذه الأشكال ظهر لنـا أن  النظـام العـام یمكـن أن یظهـر فـي الصـور والأشـكال                                            
 التالیة والتي سنخصص لكل منها فرعا مستقلا وعلى النحو التالي:

 

                ّ                النظام العام الن صي أو التشریعي: -الفرع الأول

                                                           ُ               یة هــذا الشــكل مــن أشــكال النظــام العــام فــإن النظــام العــام _والحالــة  هــذه_ یظهــر مــن مــن خــلال تســم
 .)٤(              ّ                                              ّ            ً                  خلال إرادة المشر ع فیما یصدر عنه من تشریعات باعتبار التشریع بحد  ذاته تعبیرا  عن إرادة الجماعة

 
وانظــر بــذات الصــیغة كــذلك حكــم محكمــة  ١٢/٤/٢٠١١) تــاریخ ٢٧٣٣/٢٠١٠) حكم محكمة التمییز الأردنیة: تمییز حقوق رقم (١(

ــم ( ــز حقـــوق رقـ ــز الأردنیـــة: تمییـــز ٢٦/٤/٢٠٠٧) تـــاریخ ٢٢٣٥/٢٠٠٦التمییـــز الأردنیـــة تمییـ ــة التمییـ ــم محكمـ ــم  وحكـ حقـــوق رقـ
 منشورات موقع قسطاس. ٥/١/٢٠٠٩) تاریخ ٢٣٠٠/٢٠٠٨(

 م، منشورات موقع قسطاس.٢٧/٦/٢٠٠٠تاریخ  ٦٤٨/١٩٩٩) حكم محكمة التمییز الأردنیة: تمییز حقوق رقم ٢(

جبشــة: مفهــوم ) انظر في تفصیل النظریات الفلسفیة التــي حاولــت أن تؤســس لأســاس القــوة الملزمــة للنظــام العــام: نجیــب عبــد االله ال٣(
 .١٠٦م، ص٢٠١٧فكرة النظام العام وتطبیقاتها في التشریع الفلسطیني رسالة ماجستیر/ جامعة النجاح الفلسطینیة 

ـ) محمــد عیــد الغریــب، النظــام العــام فــي العقــود المدنیــة ومــدى الحمایــة التــي یكفلهــا لــه القان ٤( ـون الجنائ ـــــــــ ـي فــي مــــــــــ ال الانعقــاد جــــــــ
 .٤١، دون ناشر، ص٢٠٠٥فیذ، والتن 



 م. ٢٠٢٠ )٣) العدد ( ١٢المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ٤٥ 

ّ                                                          ویــذهب غالــب الفقــه إلــى أن  النظــام العــام هــو ضــابط التمییــز بــین القواعــد الآمــرة والقواعــد  المكملــة؛                       
 .)١(فكل قاعدة آمرة إنما هي بالنتیجة متعلقة بالنظام العام، وأن كل قاعدة مكملة لا تتصل بالنظام العام

                   ً                                ّ                                      وفي المقابل فإن رأیا  آخر في الفقه یذهب إلى القول بأن ه لیس كل القواعد الآمـرة هـي قواعـد تتصـل 
ّ     بالنظام العام، فإذا كانت القاعدة الآمرة تعب ر عن أي  من                             ّ              أصول الدولـة ومصـالحها الجوهری ـة فإنهـا تكـون                                          ّ       

متعلقة بالنظام العام، وفي المقابل إذا كانت تلك القاعدة الآمرة متعلقة بغایات تتصل برعایة حقوق فردیة 
ه لا یمكــــن اعتبارهــــا متعلقــــة بالنظــــام العــــام، كمــــا هــــو الحــــال فــــي رعایــــة حقــــوق المســــتهلك          ّ                                                                             خاصــــة، فإنــــ 

 .)٢(والعمال

ّ            ولعـل  هـذا الـرأي  ً                         ّ                              الأخیـر بـات  مرجوحـا  وسـط الجمهـور الفقهـي المؤی ـد لوجهـة النظـر الأولـى، وبـالرغم            َ         
ّ                          ّ   من ذلك فإن  تساؤلا  یفرض  نفسه  ممـا یتصـل بهـذا الموضـوع، هـل أن المشـر ع وهـو یسـن القاعـدة القانونی ـة                                     ُ    ُ      ً       ّ          

ً   الآمـــرة یكشــــف عـــن النظــــام العـــام، باعتبــــاره أمـــرا  مســــتقرا  فـــي ضــــمیر الجماعـــة ومتصــــلا  اتصـــالا  و        ً ً  ثیقــــا                                          ً       ً                          
ــة  ــدأ لحظـ ــي بـ ــا الحقیقـ ــه، وأن وجودهـ ــودة قبلـ ــن موجـ ــم تكـ ــو لـ ــى نحـ ــئها علـ ه ینشـ ــ  ــة؟ أم أنـ ــالحها الكلیـ                      ّ                                                                  بمصـ
ّ     ً      ّ                               تشــریعها؟ وفــي المقابــل مــاذا لــو أن  المشــر ع ألغــى نصــ ا آمــرا  أو عد لــه، فهــل یظــل لــذاك الــنص الآمــر أي            ّ       ّ                               

ً              مفاعیـل قانونی ــة باعتبــاره مسـتقرا  فــي ضــمیر الجماعـة متصــلا  بمصــالحها الك لیـة، وهــي تســاؤلات علــى أي             ّ                 ً                     
ً      ً                                  ً                      حال تتصل اتصالا  وثیقا  بالمفهوم محل الدراسة ولیست تغریدا  خارج إطاره الموضوعي.               

      َ                                                   ً   ّ  ً                         إن كلا و جهي الإجابـة المنشـئ منهـا والكاشـف یحمـل فـي طیاتـه تـأثیرا  بی نـا  فـي مفهـوم النظـام العـام؛ 
     ً      ً                تأثیرا  واضحا  في وجـود النـوع  -     ُ    ِ  الحالة  هذه  و  -                 ّ                                      فإذا قلنا أن المشر ع ینشئ النظام العام فإن لذلك المنحنى 

ّ           الثــاني مــن أشــكال النظــام العــام غیــر المنصــوص علیــه تشــریعیا ، وا ذا قلنــا أنــه كاشــف  فــإن  خضــوع بعــض      ٌ                 ٕ    ً                                                    
ّ                                                ّ                    النصــوص لتعــدیلات المشــر ع المتلاحقــة یجعــل فكــرة اتصــالها بمصــالح الجماعــة الكل یــة فكــرة افتراضــیة لا                     

ة لتجاذبـــات سیاســـیة وضــــغوطات                           ً    ســـند لهـــا مـــن الواقـــع؛ إذ كثیــــرا  م ـــ                            ّ                           ا یخضـــع تعـــدیل النصــــوص القانونیـــ 
                             ّ                                                      ٕ          اقتصادیة داخل المجالس التشریعی ة تبتعـد فـي أدبیاتهـا عـن فكـرة مصـالح الجماعـة الجوهریـة، وا نكـار هـذه 
                                                                             ّ                 الوقائع البتة هو الذي یجعل فكرة اتصال كافة النصوص الآمرة بالمصالح الجوهریة الكل یة للجماعـة فكـرة 

 لمة.افتراضیة حا
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 ٤٦ 

ّ                                                            عطفا  على ما تقد م فإني أجد أن  النص الآمر لیس هـو فـي ذاتـه النظـام العـام، ولا یمثلـه بالضـرورة،               ّ           ً   
ّ                                                                   وا نمــا هــو محــض مقاربــة المشــر ع لحمایــة النظــام العــام، هــذه المقاربــة التــي قــد تحقــق غایاتهــا وعلــى نحــو                         ٕ 

ّ       ً                                    ً                 نســبي  أحیانــا  وقــد لا تحقــق المقصــد مــن تشــریعها ابتــداء ، الأمــر الــذي یــدف ّ                     ع المشــر ع لإلغائهــا أو یخضــعها           
ــریع  ــرع عـــن تشـ ــإن عـــزوف المشـ ــذلك فـ ــام، لـ ــام العـ ــة النظـ ــة لخدمـ ــي مقاربـــات متتالیـ ــة فـ لتعـــدیلات متلاحقـ

 نصوص لحمایة النظام العام في بعض الفروض لا یقلل من فكرة إلزامیة النظام العام في ذاته.

ّ    ّ                          ّ              وطالما أن  الن ص الآمر هو محض مقاربة المشر ع لحمایة النظ ام العام فإن حصـر الأمـر فـي ثنائیـة         
                           ّ                   ً                                      كاشــف أو منشــئ یغــدو فــي غیــر محل ــه؛ إذ أنــه لــیس كاشــفا  ولا منشــئا؛ حیــث لا یمكــن القــول بــأن الــنص 
                                                          ّ                              الآمــر منشــئ للنظــام العــام؛ لكــون النظــام العــام باعتبــاره مصــلحة كل یــة للجماعــة أمــر ســابق علــى الــنص 

نظام العام طالما أنـه محـض مقاربـة لحمایـة النظـام العـام                                     ً        ذاته، كما لا یصدق القول باعتباره كاشفا  عن ال
ّ                               قد تؤتى أكلها وقد لا تفعل، وقد تفعل ذلك على نحو نسبي باعتبـار أن  مـا تنطـق بـه القاعـدة الآمـرة لـیس                                                               

                               ّ   هو في ذاته النظام العام كما تقد م.

  ّ     ٕ           تقـد م، وا ن أمكـن أن                                ّ                         ّ               كما وأجد أن تعبیر "النص الآمر یمث ل النظام العام" تعوزه الد قـة علـى ضـوء مـا 
نقول أن الـنص الآمـر متعلـق بالنظـام العـام؛ باعتبـار أن هـذا التعلـق یتصـل بغایـات حمایـة النظـام العـام، 
ً     ً                ً                     ومما یؤید ما ذهبنا إلیه أن المحكمة الدستوری ة قـد تبطـل نصـا  آمـرا  باعتبـاره مخالفـا  لقاعـدة دسـتوریة غیـر               ّ                                          

                       ّ                         متصــل بمصــالح الجماعــة الكل یــة فــي مســتواها الدســتوري، مكتوبــة، هــي بالنتیجــة جــزء مــن النظــام العــام ال
ٍ  دلالــة علــى أن الــنص وا ن كــان آمــرا  فإنــه لــیس هــو النظــام العــام فــي ذاتــه، وأنــه لــیس إلا محــض  مقاربــة         َ                                                   ً          ٕ                  

 .)١(لحمایة النظام 

      ّ       ّ                                                                               ولا یغی ر التصو ر الذي سقناه للنظام العـام وعلاقتـه بالقواعـد الآمـرة مـن فكـرة أن النظـام العـام بالفعـل

                                                                                    ّ         فكــرة مرنــة متغیــرة متطــورة؛ إذ طالمــا أننــا وصــفنا النظــام العــام فــي هــذا الســیاق بأنــه مصــالح كل یــة، فــإن 
                                   ّ                                        ّ              المصــالح فــي ذاتهــا وطبیعتهــا مســألة نســبی ة مرنــة متغیــرة؛ فمــا اعتبــر فــي زمــن مصــلحة كل یــة قــد لا یكــون 

 
فــي إطــار القــانون العــام أوســع نطاقــاً منــه فــي إطــار القــانون الخــاص باعتبــار تعلــق قواعــده بفكــرة الســیادة، ) مــن المعلــوم أنّ مجــال النظــام العــام ١( 

غیــر  وعلیه فإن القواعد الدستوریة سواء منها المكتوب أو غیر المكتوب إنما تتصل بالنظام العام وبالتالي فإن إعمال القضــاء لقاعــدة دســتوریة
 ام العام بمستواه الدستوري. مكتوبة هو من وجه آخر إعمال للنظ

انطلاقــاً مــن ذلــك یمكننــا أن نــتفهم حكــم المحكمــة الدســتوریّة بإبطــال نـــص قــانون عــادي صــادر عــن الســلطة التشــریعیة یتســم بالصــفة الآمـــرة 
) لســنة ١ة رقــم ( تأسیساً على مخالفته قاعــدة دســتوریة غیــر مكتوبــة كمــا هــو الحــال فــي الحكــم الشــهیر الصــادر عــن المحكمــة الدســتوریة الأردنی ــ

) مــن القــانون المعــدّل ٢والقاضي بإبطال نص المادة (  ١٤٠٧ص ٥٢١٣) والمنشور في الجریدة الرسمیة العدد ٢٠١٣/ ٣/ ٧) تاریخ ( ٢٠١٣( 
لقــانون المــالكین والمســتأجرین تأسیســاً علــى غیــاب حــق التقاضــي علــى درجتــین حیــثُ تقــول فــي حكمهــا هــذا مــا یلــي "إن حــق التقاضــي مبــدأ 

أصیل حیث ترك للمشرع العادي أمر تنظیم هذا الحق شریطة مراعاة الوســیلة التــي تكفــل حمایتــه والتمتــع بــه وعــدم الانتقــاص منــه بــل دستوري 
وتمكین المواطنین من ممارسة حریاتهم بما في ذلك حق التقاضــي علــى درجتــین، وإلا كــان متجــاوزا لحــدود التفــویض، ومخــالف لــروح الدســتور 

واطنین مــن اســتنفاد كافــة الطــرق والوســائل التــي تضــمن لــه حقوقــه بشــكل كامــل ومنهــا حــق التقاضــي علــى درجتــین". الــذي یضــمن تمكــین الم ــ
 فالمحكمة اعتبرت حق التقاضي على درجتین مبدأ دستوریا تنبغي مراعاته رغم أن هذا المضمون غیر منصوص علیه في الدستور. 
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 ٤۷ 

            ٕ        ان والمكــان وا نمــا هــي كــذلك فــي زمــن آخــر، فالمصــالح بالنتیجــة لیســت مواقــف جامــدة لا تتفاعــل مــع الزم ــ
                      ً   بالتأكید عكس ذلك تماما . 

ذلـك أن مـا یسـتقر فـي  ؛"كلیة" كصفة لهذه المصـالح الجوهریـة مقصـود بمعناهـا ومبناهـا ولعل تعبیر
ضمیر الجماعـة، ویعبـر عـن مصـالحها الجوهریـة لـن یكـون إلا فـي صـورة كلیـة وفـي إطـار مـن العمومیـة 

وعلیــه فــإن مــا یــرد فــي النصــوص الآمــر مــن تفصــیلات  ،لــةفــي صــورة أشــبه مــا تكــون بالمظ ،فــي الغالــب 
 تبتعد عن وصف قواعد كلیة إنما هي محض مقاربات لخدمة المصلحة الكلیة الجامعة.

                          ّ                                               ً       ً            وعلیه فیغدو في ظل هذا التصو ر تعبیر "النظام العام النصي أو التشریعي" تعبیرا  مجازیـا  إذا سـلمنا 
 ام بقدر ما هو مقاربة لحمایته.أن النص الآمر لیس هو في ذاته النظام الع

                                     ّ                                                 ّ     ولما كان النظام العام یحمل في طیاته قو ة إلزامیة یستمدها من تعبیره عن مصـالح الجماعـة الكل یـة، 
ّ                           وأن الــن ص الآمــر هــو الآخــر یحمــل قــوة إلزامیــة یســتمد ها مــن إرادة المشــر ع، فــأي الأمــرین یلــزم القاضــي                   ّ                                     ّ      

 بتطبیقه قبل الآخر؟

ّ  إننــي أعتقــد أن التصــو ر                                            ّ        ّ           الــذي ینطلــق مــن كــون النظــام العــام یمثــل مصــالح كل یــة جوهریــ ة للجماعــة                    
                                              ّ       ّ                                     ینبغي ألا یفهم أن كل المصالح بذات الدرجة في القو ة والأهم یة، فـبعض هـذه المصـالح یـوازي قـوة الـنص 
                              ّ                                                        الدستوري وبعضها ما دون ذلك، وأن ه في حال تعارض نص آمر مع مصلحة جوهریـة كلیـة تمثـل النظـام 

                                       ً                                  ّ   ات القوة والأهمیة فینبغي تقدیم النص دعما  لاستقرار التعامل والمراكز القانونی ة.العام من ذ 

ــي  ــا وقفـــت علـــى رأي فـ ــار لهـ ــاؤلات المشـ ــة للتسـ ــن إجابـ ــدد البحـــث عـ ــدیر ذكـــره أننـــي وبصـ ومـــن الجـ
ُ                                                                         ، یــذهب  إلــى أن القواعــد الآمــرة بعضــها منشــئ للنظــام العــام، وبعضــها الآخــر كاشــف لــه بحســب )١(الفقــه      

ضوع القاعدة الآمرة بمصالح المجتمـع الكلیـة، ولكنـي أجـد أنـه لا یمكـن الاعتـراف بـدور منشـئ اتصال مو 
 للنص في النظام العام لما لذلك من تأثیر على مفهوم النظام العام ذاته.

ــة أو  ــلطة الأبویـ ــثلا  أن السـ ــحیحا  مـ ــیس صـ ــه "فلـ ــي الفقـ ــول رأي فـ ــذا یقـ ــر هـ ــاه الأخیـ ــي ذات الاتجـ ً                      وفـ     ً                                                     
اقـد أصـبحت مـن النظـام العـام، لأن طبعهـا التحدیـد والحمایـة بـل لأن المشـرع أراد لهـا      ّ     ّ        الزوجی ة وحر یـة التع

 .)٢(أن تكون كذلك"

 

 

 
 .١٢٨دون ناشر، ص ١٩٦١شتراكي، ) محمد عصفور، الحریة في الفكرین الدیمقراطي والا١(

 .٢٧نجیب عبد االله الجبشة، مفهوم، فكرة النظام العام _رسالته، مرجع سابق ص 

ــام العـــام فـــي التصـــرّف القـــانوني، بحـــث منشـــور فـــي مجلـــة أكادیمیـــة المملكـــة ٢( ) إدریـــس العلـــوي العبـــدلاوي، مـــدلول النظـ
 .٧٦، ص٢٢العدد  ٢٠٠٥المغربیّة لسنة 



 د. أسید حسن الذنیبات،              اقه في تنظیم القانون المدني الأردني للتأمین مفهوم النظام العام وإشكالات طبیعته ونط
         

 

 ٤۸ 

 الفرع الثاني: النظام العام المضمر.

                                                               ً               ّ    لعل تعبیر مضمر یدل على أن النظام العام فـي هـذا الشـكل لا یظهـر مرعیـا  فـي نصـوص قانونی ـة، 
ّ                              وا نمــا یظــل  النظــام العــام فــي هــذه الحالــة ك    ً                                             ّ    امنــا  فــي ضــمیر الجماعــة ومعتقــدها إلــى أن تــأتي جهــة مخو لــة  ٕ       

      ُ  ِ                                                                                       بذلك لت عم ل مفاعیله القانونیة، ولعل تعبیـر "مضـمر" أدل علـى حقیقـة هـذا النظـام العـام مـن التعبیـر الـذي 
؛ ذلــك أن تعبیــر )٢(، أو نظــام عــام اجتهــادي)١(یفضــل الــبعض اســتعماله ألا وهــو النظــام العــام القضــائي

على أن وجود هذا النظـام العـام سـابق علـى إعمـال مفاعیلـه مـن قبـل القاضـي، فهـو مضمر یدل بوضوح 
ّ          مــن هــذا الجانــب أدق تعبیــرا  عــن واقــع الحــال، ومــن جانــب آخــر فالقضــاء لــیس هــو وحــده المخــو ل بتقــدیر                                                        ً                       
مــدى وجــود النظــام العــام مــن عدمــه؛ إذ تشــاركه الإدارة فــي الكشــف عــن النظــام العــام المضــمر وحمایتــه 

ــي  ــى فـ ــث  حتـ ــن حیـ ــك مـ ــه ذلـ ــا فیـ ــاح لهـ ــي یتـ ــع التـ ــي المواضـ ــك فـ ــذلك، وذلـ ــة كـ ــرفات القانونیـ ــار التصـ ُ  إطـ                                                                          
 الاختصاص.

                                                            ً                         ً  أما عن مصطلح "نظام عام اجتهادي" المشـار إلیـه فـإني لا أجـده موفقـا  البتـة، فـالأمر لـیس اجتهـادا  
مجتهـد فـي إیجـاد بقدر مـا هـو أداء لواجـب حمایـة النظـام العـام، فالاجتهـاد یحمـل فـي طیاتـه دورا فـاعلا لل

الحكم، ولیس هذا للنظام العام باعتقادي؛ فإن كان النظام العـام مصـلحة كلیـة جوهریـة كامنـة فـي ضـمیر 
الجماعـــة ومعتقـــدها، فالقاضـــي ینبغـــي أن یكـــون أعلـــم النـــاس بهـــا؛ ذلـــك أنهـــا تتصـــل بفكـــرة العدالـــة حیـــث 

لعــام ولــیس اجتهــادا كمــا یحلــو ینتصــب حارســا لهــا، فعمــل القاضــي لــیس إلا إعمــالا لمقتضــیات النظــام ا
 للبعض وصفه مما تقدم.  

ً   انطلاقــا  ممــا تقــدم فإننــا ســنتناول دور كــل مــن القضــاء والإدارة فــي الكشــف عــن النظــام العــام تباعــا ،                                                                                 ً     
 وعلى النحو التالي:

 دور القضاء في الكشف عن النظام العام: -أ

ــن أن ــإن العدالـــة لا یمكـ ــارس العدالـــة، فـ ــون القضـــاء حـ ــا  مـــن كـ ً                                                   انطلاقـ ــع النظـــام العـــام        تتعـــارض مـ
                                                                ّ                         باعتبارهـا ركنــا أساسـیا مــن أركانـه عمومــا، وفـي إطــار التصـرفات القانونی ــة علـى وجــه الخصـوص، وعلیــه 
ــد أن  أیـــا  مـــن التصـــرفات القانونیـــ ة موضـــوع النـــزاع  ــیات النظـــام العـــام إذا وجـ ً                     ّ                فـــإن إعمـــال القضـــاء لمقتضـ     ّ                                                 

                                   ً       لقیم العدالة التي ینتصب القضاء حارسا  لهـا، المعروض علیه یتعارض معه، إنما هو في الحقیقة ترسیخ 
ّ    ٕ             ً  وعلیــه فــإن  النظــام العــام یكــون مضــمرا فــي حــال لــم یكــن مرعیــا  مــن قبــل نــص  قــانوني ، وا لا لكــان منــدرجا          ٍ           ً                                            ّ         

 
 .٦٤كرة النظام العام، رسالته، مرجع سابق ص) علیان عدة، ف١(

 .٢٦سابق، ص رسالته، مرجعنجیب عبد االله الجبشة،    

 .٤٤٧سابق ص العام، مرجع) بن معمر عونیات نجیب، النظام ٢(
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 ٤۹ 

            ّ                           ٕ                          ً                           تحت الشكل الأو ل من أشكال النظام العام، وا نما هو نظام عام لازال كامنا  في معتقد الجماعة وضمیرها 
    ً          قیقا  للعدالة.یستحث القاضي لإعماله تح

     ً             ّ                                                                 انطلاقا  من هذا التصو ر فقد حلا للبعض أن یصف هذا الشكل من أشكال ظهور النظـام العـام بأنـه 
ّ                            ؛ ذلك أن  هذا النوع من النظام العام )١(محافظ سكوني في مقابل النظام العام التشریعي الدینامیكي الثوري        
ّ      ً                                            یظــل  ســاكنا  فــي الضــمیر الجمعــي للجماعــة، ولا یكتــب لــه الظهــو  ر إلا فــي حــال تــم المســاس بــه، وعــرض   

ً              الأمر على القاضي الذي یجب علیه أن ینتصر له ویعمل مفاعیله متجاهلا  إرادة الأطراف                                                              )٢(. 

                        ّ                                                            وفي هـذا الصـدد فـإني أجـد أن ـه مـن غیـر السـلیم أن یـزعم الـبعض بـأن القاضـي إزاء هـذا الشـكل مـن 
ها النظام العام وذلـك مـن خـلال مـا یبتكـره مـن                                           ُ            أشكال النظام العام إنما ینشئ القاعدة التي ی عمل من خلال

  . )٣(حلول للنزاعات المعروضة علیه

ّ                                            ٕ                                  ذلــك أن  دور القاضــي هــو تطبیــق مقتضــیات النظــام العــام وا عمالهــا دون أن یتعــدى ذلــك الــدور حــد       
خلــق النظــام العــام، أو حتــى خلــق قاعــدة مســتنبطة منــه، ولــیس مــن الســلیم كــذلك أن نطلــق علــى عمــل 

 .)٤(                                           ّ        ا الصدد مصطلح "قاعدة قانونیة قضائیة" كما تقد م ذكرهالقاضي في هذ 

                                                            ّ   دور الإدارة في حمایة النظام العام المضمر في التصرفات القانونی ة. -ب 

ّ                                                                            من المؤكد أن  دور الإدارة في رعایة النظام العام بشقیه النصي والمضمر واضح في إطار القانون              
ــا ــة بـ ــظ عناصـــره المتمثلـ ــي المعنیـــة بحفـ ــام؛ فهـ ــكینة العامـــة والآداب العـ ــحة العامـــة والسـ لأمن العـــام والصـ

 .)٥(العامة

 
ــانون المـــدني ١( ــوّل فـــي القـ ــاك غســـتان: المطـ ــوین العقـــد ط –) جـ ــر والتوزیـــع  ٢تكـ ة للدراســـات والنشـ ــّ ــد المؤسســـة الجامعیـ  ٢٠٠٨مجـ

 .١١٧ص

 .٢٦) نجیب عبد االله رسالته مرجع سابق ص٢(

 .٤٤٧) بن معمر عوینات نجیب: النظام العام بین سلطة المشرّع والتكییف القضائي، مرجع سابق ص٣(

 . ٦٤علیان عدة رسالته مرجع سابق ص   

ة مــن شــأنه أن یخلــق قاعــدة یقــول الــدكتور بــن معمــر عوینــات فــي هــذا الصــدد "وتكــرار الأخــذ بهــذا الحــل فــي المنازعــات المتشــابه
قانونیة قضائیة، وهي القاعدة التي اكتشفها وطبقها الحكم الأول..... كما أن إحالة المشرع القاضي إلى المبادئ العامة للقانون 
لإیجــاد حــل للمنازعــة المعروضــة أمامــه تمثــل مرحلــة اجتهادیــة تســمح للقاضــي بــأن یخلــق نصوصــاً قانونیــة ویســاهم فــي هـــذه 

. وفي ذات الاتجاه یقول الدكتور علیان عدة في أطروحته القیمــة مــا یلــي "وهكــذا ففــي غیــر ٤٤٧بحثه المشار له صالصیاغة" 
ةَ تحقیــق هــذه  الحــالات التــي یتــدخل فیهــا المشــرع بمقتضــى نصــوص یأخــذ منهــا مقتضــى هــذا التطــوُّر ویقــع علــى القاضــي مهمــّ

 .٦٥لیه أنْ یستلهم المصلحة العامة" رسالته مرجع سابق ص الملائمة؛ فالقاضي یكاد یكون مشرعاً في هذا النطاق وع

 .٤٤٧) انظر علیان عدة، رسالته، مرجع سابق ص٤(

   .٢٣٤، ص ٢٠١٠) نواف كنعان، القانون الإداري _ الكتاب الأول، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ٥(
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 ٥۰ 

ولكــن إلــى أي مــدى تتمتــع الإدارة بحــق رعایــة النظــام العــام المضــمر إزاء تصــرفات الأشــخاص فــي 
 إطار القانون الخاص، وما یقتضي ذلك من حق التدخل في عقود الأشخاص وما ارتضوه؟

ز بین حالین؛ أولهما: مرحلة ما قبل انعقاد العقـد، وثانیهمـا:                                     ّ یلزمنا للإجابة على هذا التساؤل أن نمی  
 مرحلة ما بعد انعقاد العقد.

َ                                              لا شك أن هـذا الحـق قـائم لـلإدارة كـل  حسـب  اختصاصـه فـي كـلا الحـالین ولكنـه فـي مرحلـة مـا قبـل      ٌ                               
موظـف انعقاد العقد یبدو أوضح، فجمیع العقود الشكلیة التي تنظم بمعرفة موظف عام أو یصادق علیها 

                                                           ٍ                               عام فإن له أن یرفض تصدیق الاتفاق إذا ظهر له أن محلـه أو أي بنـد  فیـه یخـالف النظـام العـام النصـي 
 أو حتى المضمر.

وفي مرحلة ما بعد انعقاد العقد فإن هذه الصلاحیة تبدو واضحة لـلإدارة فـي حـال كـان النظـام العـام 
ــراف  ــات الأطـ ــل باتفاقـ ــن یحفـ ــثلا  لـ ــاكم الإداري مـ ــیا ؛ فالحـ ً                          نصـ ــك    ً                     ــام، ویملـ ــام العـ ــالف النظـ ــا یخـ ــد مـ إذا وجـ

ُ      ً                                         ً   الصــلاحیة القانونی ــة لمنعهــا، ولكــن الأمــر یحتــاج  مزیــدا  مــن التــدقیق فــي حــال كــان النظــام العــام مضــمرا ،                           ّ               
ً                                                            ومــع ذلــك فــإن الحــق ســیظل قائمــا  لــلإدارة مــع حــق أي متضــرر الطعــن فــي قــرارات الإدارة وأعمالهــا لــدى                            

 القضاء المختص.
 

 الات في طبیعة النظام العام ونطاقه في تنظیم القانون المدني للتأمین.المبحث الثاني: إشك

ّ      ّ           ٕ          ً                                              لمــا توصــلنا إلــى أن  الــنص  القــانوني وا ن كــان آمــرا  فإنــه لا یمثــل فــي ذاتــه النظــام العــام بقــدر مــا هــو                  
ى               ّ                                                         ّ                        مقاربة من المشر ع لحمایة النظام العام، وأن النظام العام باعتباره مصلحة كل یة للجماعة أمر سـابق عل ـ

ّ  النص لم ا كـان ذلـك فـإن تعبیـر "النظـام العـام فـي تنظـیم القـانون المـدني للتـأمین یبـدو تعبیـرا  مجازیـا ، وأن        ً       ً                                                                             ّ      
المقصود بیان طبیعة النظام العـام الـذي تحـاول نصـوص القـانون المـدني فـي تنظیمهـا للمضـمون العقـدي 

     ُ  ترعاه .للتأمین أن 

ّ                           والحقیقــة الأخــرى أن  معظــم مــا ذكرنــاه فــي المبحــث    ّ                                        الأو ل عــن مفهــوم النظــام العــام إنمــا كــان یتعلــق                 
بنوع واحد مـن النظـام العـام _علـى أهمیتـه_ ألا وهـو النظـام العـام المطلـق أو التقلیـدي، وهـو مـا أشـار لـه 
َ                           الباحث تعقیبا  على محاولات الفقه تعریـف النظـام العـام، وأن هـذا الفقـه أغفـل  أننـا بتنـا فـي ظـل التطـورات                                                          ً            

علــى الصــعید القــانوني والسیاســي والاقتصــادي أمــام عــدة صــور للنظــام العــام لكــل  التــي یشــهدها المجتمــع
ّ                                      منها ذاتیتها، والتي یصعب بحق أن یجمعها تعریف واحد وأن  أي محاولة لهذا التعریـف ستصـاغ بطریقـة                                                      

     ّ                                   عمومی ة حذرة تفقد التعریف طابعه المنضبط.



 م. ٢٠٢٠ )٣) العدد ( ١٢المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ٥۱ 

نون المدني للتـأمین یقصـر دراسـتنا فـي ثم إن حصر بحث طبیعة النظام العام ونطاقه في تنظیم القا
                         ً                                                               إطار القانون المدني تحدیدا ، دون أي تشریع آخر لئلا یتسع نطاقها على نحو لا ینضـبط، كمـا ویحصـر 

 .)١(دون صورته الأخرى، والمتمثلة بالنظام العام المضمر النصيدراستنا في صورة النظام العام 

                                                 ّ   اتجاه تقسـیم النظـام العـام فـي إطـار التصـرفات القانونی ـة      ً                 ً                  انطلاقا  من ذلك فإن كثیرا  من الفقه یذهب ب
إلى نوعین رئیسین؛ أولهما: یطلق علیه النظام العام المطلق أو التقلیدي، وثانیهما: ما یطلق علیه النظام 

 .)٢(العام الاقتصادي

فالنظـــام العـــام المطلـــق وفـــق مـــا یـــرى جانـــب مـــن الفقـــه: ذلـــك " النظـــام العـــام الـــذي یـــرتبط بمصـــالح 
ــن  ، )٣(الجماعة الكلیة ویظهر دوره في ثلاث مسائل: الدولة، العائلة، الآداب"  ــدلوهم مـ ــوا بـ ــن أدلـ ــل مـ ولعـ

الفقهاء محاولین تعریف النظام العام أو توصیفه إنمـا كـان هـذا النـوع مـن النظـام العـام نصـب أعیـنهم؛ إذ 

 
لعمدي؛ حیث لــم یــنص المشــرع الأردنــي علــى هــذا الحظــر ) من أمثلة النظام العام المضمر في إطار التأمین: حظر تأمین الفعل ا١(

) مــن القــانون المــدني لتحظــره فــي تــأمین الحریــق فقــط فــإلى أي مــدى یمكــن تعمــیم هــذا ٩٣٤/٢بنصٍ عام، وإنما جــاءت المــادة (
صٍ قانوني، ظل غیاب ن  العام، وفيالأمر على باقي فروع وأنواع التأمین؟ ذهب الفقهُ في مجموعه إلى أن ذلك یتصل بالنظام 

 انظر في هذا الفقه إنما هو النظام العام المضمر.-والحالة هذه-فإن النظام العام المقصود 

، عمــان، –، دار الحامــد للنشــر والتوزیــع ١مصــطفى خلیــل: تقــدیر مبلــغ التعــویض وحقــوق المــؤمن المترتبــة علــى دفعــه، ط -
 .٢٩٨، ص٢٠٠١

 .١٥٤ص ٢٠١٠دار الثقافة للنشر والتوزیع عمان  ١ة والتطبیق طبهاء بهیج شكري، التأمین من المسؤولیة في النظری  -

 .١٥٩ص ٢٠١٦دون ناشر عمان  ٢غازي أبو عرابي أحكام التأمین ط -

إبــراهیم أبــو هلالــه وفیصــل الشــقیرات، التــزام المــؤمن بــالتعویض فــي التــأمین مــن المســؤولیة المدنیــة، بحــث منشــور فــي مجلــة  -
 .٢٤٩م، ص ٢٠١٧ ٢عدد  ٣جامعة الحسین بن طلال مجلد 

 ) انظر فیمن أشار لهذا التقسیم من الفقه:٢(

 .٣٨١بلمهیوب عبد الناصر: النظام العام في القانون الخاص مرجع سابق ص -

 .٤١٥نساخ فطیمة: مفهوم النظام العام مرجع سابق ص -

لخــاص مــن المجلــة منصان هشام: التحول فــي فكــرة النظــام العــام تطبیــق علــى التجربــة المصــریة، بحــث منشــور فــي العــدد ا -
 .٤٣١، ص٢٠١٥الأكادیمیة للبحث القانوني/ جامعة عبدالرحمن میرة / الجزائر

 .٥٤عماد طارق البشري: فكرة النظام العام مرجع سابق ص -

 .٢٢٥سابق ص رسالته، مرجععلیان عدة،  -

ة بحـــث منشـــور فـــي مجلـــة - المنـــارة للدراســـات  یاســـین منصـــوري: دور النظـــام العـــام الاقتصـــادي فـــي تحقیـــق العدالـــة التعاقدیـــّ
 .٢٢٣ص  ٢١٦لسنة  ١٦القانونیّة والإداریّة عدد 

عیساوي عز الدین "البحث عن نظام للنظام العام " بحث منشور في العدد الخاص من المجلة الأكادیمیة للبحث القــانوني/  -
 .٣٧٤ص ٢٠١٥جامعة عبدالرحمن میرة / الجزائر

 .٤١١ق ص) نساخ فطیمة، مفهوم النظام العام، مرجع ساب ٣(
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 ٥۲ 

أو تجاوزهـا، ویمتـاز هـذا النـوع                                 ّ                                أن قوامه الأساس ارتباطه بمصالح كل یة للمجتمـع لا یجـوز الخـروج علیهـا
 .)١(                                                                                   ُ    من النظام العام بكونه سلبي الطابع؛ إذ یقتصر دوره على بیان التصرفات التي لا یجوز إبرام ها

                                                               ّ                           أما النوع الثاني من أنواع النظام العـام فـي إطـار التصـرفات القانونی ـة فـي ظـل القـانون الخـاص فهـو 
ّ         النظام العام الاقتصـادي، والـذي یعـر ف بأنـه:  ُ                  "نسـق إیجـابي یهـدف إلـى تحدیـد مـا یجـب  أن ینتظمـه العقـد                                                                 

 .)٢(من أحكام"

ّ                                                                            كمــا وعــ ر ف بأنــه: "مجموعــة القواعــد والأحكــام الواجــب اتباعهــا فــي مجتمــع فــي المجــال الاقتصــادي  ُ      
فــإذا كــان النظــام العــام المطلــق ســلبي الطــابع فــإن النظــام العــام  .)٣(للحفــاظ علــى اســتقرار المجتمــع وأمنــه"

 إیجابي الطابع كما سنرى. الاقتصادي

ُ                                                                        وبـــدوره ینقســـم  النظـــام العـــام الاقتصـــادي إلـــى نـــوعین؛ نظـــام عـــام حمـــائي ونظـــام عـــام تـــوجیهي، أمـــا             
، فــي حــین أن النظــام العــام )٤(                                                          ّ  الحمــائي فغایتــه الأساســیة حمایــة الطــرف الضــعیف فــي العلاقــات العقدیــ ة

ــة مـــن توجی ـــ ن الدولـ ــام التـــي تمكـــ  ــة                                     ّ                  التـــوجیهي یتعلـــق بمختلـــف الأحكـ ــة نحـــو تحقیـــق منفعـ ه الـــروابط العقدیـ
، بمعنــى أنــه یســتهدف توجیــه العلاقــات )٥(                     ً                               ّ  اجتماعیــة مقصــودة تحقیقــا  لغایــة ممارســة المنافســة الاقتصــادی ة

ّ                     الاقتصــادی ة بتــأمین جــو مــن المنافســة تحقیقــا  لغایــات الرخــاء الاقتصــادي، ولعــل  هــذا الشــكل مــن أشــكال                               ً                              ّ       
 ٢٠٠٤لسـنة  ٣٣خاصـة، كمـا هـو الحـال فـي قـانون المنافسـة رقـم النظام العام تتجسد رعایته فـي قـوانین 

 .)٧(٢٠٠٠لسنة  ١٥                                             ّ       ، وقانون المنافسة غیر المشروعة والأسرار التجاری ة رقم )٦(وتعدیلاته

 

 

 
 .٣٨١) بلمهیوب عبد الناصر، النظام العام في القانون الخاص، مرجع سابق، ص١(

 ) انظر في هذا المعنى:٢(

 .٢٣٢یاسین منصوري، دور النظام العام الاقتصادي في تحقیق العدالة التعاقدیة، مرجع سابق، ص -

 .٣٨٠بلمهیوب عبد الناصر، النظام العام في القانون الخاص، مرجع سابق، ص -

 .٤١١نساخ فطیمة، مفهوم النظام العام، مرجع سابق، ص -

 ٣٩) لحــرش اســعد المحاســن، النظــام العــام الاقتصــادي فــي الشــریعة الإســلامیة، بحــث منشــور فــي مجلــة المســلم المعاصــر الســنة ٣(

 .١١٥ص ١٥٦العدد 

ة، محمــد حســین عبــد العــال: مفهــوم ٤( ة ) انظــر فــي مفهــوم الطــرف الضــعیف فــي العلاقــة العقدیــّ الطــرف الضــعیف فــي الرابطــة العقدیــّ
 وما بعدها. ١٢، ص١دراسة تحلیلیة مقارنة، دار النهضة العربیة، ط

) مختور دلیله: حمایة النظام العام الاقتصادي في بعــده التنافســي، بحــث منشــور فــي العــدد الخــاص مــن المجلــة الأكادیمیــة للبحــث ٥(
 وما بعدها. ٥٢٦ص، ٢٠١٥القانوني/ جامعة عبدالرحمن میرة / الجزائر

 .٤١٥٧، ص١/٨٩/٢٠٠٤بتاریخ  ٤٦٧٣) منشور في الجریدة الرسمیة العدد ٦(

 .١٣١٦، ص٢/٤/٢٠٠٠تاریخ  ٤٤٢٣) منشور في الجریدة الرسمیة العدد ٧(



 م. ٢٠٢٠ )٣) العدد ( ١٢المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ٥۳ 

ّ                                                                    وبـــذلك فـــإني أجـــد أن  بحثنـــا فـــي إشـــكالات طبیعـــة النظـــام العـــام ونطاقـــه فـــي تنظـــیم القـــانون المـــدني                  
 :الأردني للتأمین سینحصر في فرضین

ٍ              أولهمــا: یتعلــق بإشــكالات نطــاق النظــام العــام المطلــق، وثانیهمــا یتعلــق بإشــكالات  فــي مــدى وجــود                                                                       
 النظام العام الحمائي وآثاره، وهو ما سنخصص له مطلبین مستقلین على النحو التالي:

           َّ                                      المطلب الأو ل: إشكالات في نطاق النظام العام المطلق.

نطاق النظام العام المطلق، وعلیه فإننا لـن نتنـاول نطـاق ینحصر بحثنا في الإشكالات التي تتعلق ب
رعایة النظام العام المطلق في تنظیم القانون المـدني للتـأمین، فهـو نطـاق تنـوء صـفحات هـذا البحـث عـن 

 .)١(حمله وسینحصر البحث في إشكالات هذا النطاق فقط

ّ         ولعــل  أبــرز  الإشــكالات المقصــودة فــي هــذا المقــام هــو مــا نصــ ت علیــه ا                                          َ      ّ ) مــدني أردنــي، ٩٢١لمــادة (   
ً                                               لا یجوز أن یكون محلا  للتـأمین كـل مـا یتعـارض مـع دیـن الدولـة الرسـمي أو والتي جاء فیها ما یلي: "                  

 ".النظام العام

" فـي دلالـة لفظیـة علـى لا یجـوز                                           ّ            تتبدى الصفة الآمرة للنص من خلال منطوق لفظي تصد ر بعبـارة "
                      ً                              رسـمي" الـدین الإسـلامي سـندا  لمـا نصـت علیـه المـادة الثانیـة ، ویقصد بتعبیر "دین الدولـة ال)٢(هذه الصفة

 ".الإسلام دین الدولة واللغة العربیة لغتها الرسمیةمن الدستور، والتي جاء فیها: "

ّ                                                                             وعلیه فإن  النص قـد سـاوى بـین مـا یتعـارض مـع دیـن الدولـة ومـا یتعـارض مـع النظـام العـام، وبـذلك          
ٍ                                                  كشــرط  للمشــروعیة فــي محــل عقــد التــأمین، شــانها شــأن النظــام                         ّ      ّ  ً تصــبح مبــادئ الشــریعة الإســلامی ة مرعی ــة       

ّ                 ً            ّ         ً العـــام؛ إذ یشـــترط فـــي محـــل أي  عقـــد لقیامـــه صـــحیحا  أن یكـــون محلـــ ه مشـــروعا   ؛ وذلـــك بـــأن لا یخـــالف )٣(                        
ــلامی ة  ــریعة الإسـ ــادئ الشـ ــل مبـ ــالف المحـ ــأمین ألا یخـ ــال التـ ــي مجـ ــا فـ ــاف لهـ ــام والآداب، ویضـ ــام العـ                                                                                  ّ   النظـ

ن النظـــام العـــام ومفاعیلـــه. ونقـــول مبـــادئ الشـــریعة الإســـلامیة ولا نقـــول الفقـــه باعتبـــار هـــذه المبـــادئ كشـــأ

 
 ) نقصــد بتعبیــر "نطــاق النظــام العــام": النطــاق الموضــوعي الــذي ترعــاه النصــوص الآمــرة أو تحــاول أن ترعــاهُ علــى نحــو لا یجــوز١(

 الاتفاق على خلافه وبعبارة أُخرى المسائل التي افترض المشرع في تنظیمه القانوني بأنها متعلقة بالنظام العام.

) یستدلّ على الصفة الآمرة في النصوص من عدمها بواســطة أحــد معیــارین؛ أولهمــا: معیــار شــكلي لفظــي یســتند إلــى عبــارة الــنص ٢(
 وثانیهمــا:و وردت عبارة "لا یجوز" أو "یبطل" أو عبارة "ولو اتفــق علــى غیــر ذلــك"، ذاتها في دلالتها على خلاف حكمها، كما ل

 معیار موضوعي معنوي؛ ینظر لموضوع النص ومقاصده ومدى اتصاله بالمصالح الأساسیة.

 .٧٠ص ١٩٦٥انظر في تفصیلِ ذلك عبد المنعم الصدة، أصول القانون، مطبوعات شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي  

 ) من القانون المدني الأردني والتي جاء فیها بهذا الخصوص ما یلي:١٦٣) انظر نص المادة: (٣(

با العقد كان اوللآداب العام للنظام مخالفا كان او شيء في التعامل الشارع منع فان .٢. العقد لحكم قابلا المحل یكون أن یشترط.١
 ..... ". طلا



 د. أسید حسن الذنیبات،              اقه في تنظیم القانون المدني الأردني للتأمین مفهوم النظام العام وإشكالات طبیعته ونط
         

 

 ٥٤ 

الإسلامي، لأن الفقه الإسلامي لیس إلا تصورات بشریة عما تقتضـیه مبـادئ الشـریعة ونصوصـها، لـذلك 
 فمن المتصور أن تجد آراءه متعارضة أحیانا.

خصوصــیة خاصــة عنــه فــي فــإلى أي مــدى یجعــل هــذا الــنص لشــرط المشــروعیة فــي محــل التــأمین 
 القواعد العامة في العقود المدنیة والتجاریة؟

                                                                                   ّ     تـأتي مبـادئ الشـریعة الإســلامیة فـي المرتبـة الثالثــة مـن مراتـب مصــادر القـانون المـدني، ولا یتقــد مها 
المـدني ویعقبهـا العـرف وقواعـد  القـانون لنصـوص  موافقـة إلا التشریع ذاته، وأحكـام الفقـه الإسـلامي الأكثـر

ّ                           ورغــم مكانتهــا المعتبــرة بــین هــذه المصــادر إلا أن التشــریع یتقــد مها علــى أي حــال،  باعتبــاره   ،)١(لــةالعدا                                                        
ّ                                                        ً  المصـــدر الأول، لـــذا فمـــن المتصـــو ر أن یتضـــمن التشـــریع مـــا یخـــالف مبـــادئ الشـــریعة الإســـلامیة مراعـــاة                             

 لترتیب هذه المصادر ولقوة هذا الترتیب.

  ّ                                               لامی ة قرینــة للنظــام العــام لتحدیــد نطــاق المشــروعیة مــن ویعنــي هــذا أن إضــافة مبــادئ الشــریعة الإس ــ
                                       ً                                                عدمـه فــي محــل التــأمین قـد أضــاف بالفعــل جدیــدا  عمـا ورد فــي القواعــد العامــة وأعطـى لشــرط المحــل فــي 
                                                         ّ          َ                       عقد التأمین خصوصیة لیست في غیره من العقود المدنیـة والتجاری ـة، وقـد جـاء  فـي المـذكرات الإیضـاحیة 

ّ                        مدني أردني مـا یلـي "بمـا أن  المشـر ع قبـل فكـرة عقـد التـأمین  ٩٢١     ّ        لى نص  المادة                     ً   للقانون المدني تعلیقا  ع       ّ                         
ً                             ) وبما أن دین الدولة الرسـمي هـو الإسـلام عمـلا  بالمـادة الثانیـة مـن الدسـتور ٩٢٠كما وضح في المادة (                                        
علـى                                 ً     ً                      مرشد الحیران تشترط أن یكون مقصودا  شرعا  فقد وضعت هذه المـادة  ٣٠٥الأردني وبما أن المادة 

ّ                                  ً               ویتضــح مــن هــذا التعلیــق أن  اعتبــار مبــادئ الشــریعة الإســلامیة شــرطا  لمشــروعیة محـــل  هــذا الأســاس".                       
                   ً          التأمین یبدو مقصودا  في ذاته.

ّ                                    ومـن الجـدیر ذكــره فـي هــذا الصـدد إثباتــا  لهـذه الخصوصـی ة أن كــون الإسـلام دیــن الدولـة الرســمي لا               ً                                  
خالفتهــا أو الخــروج علیهــا، مــن منطلــق تحلیــل نظــري                           ً                  یعنــي أن مبادئــه مصــدرا أساســیا  للتشــریع لا تجــوز م

ــریعتنا  ــل الاحتـــرام لشـ ــدیولوجیا  مـــع كـ ــاز أیـ ــه، غیـــر منحـ ــار إلیـ ــتوري المشـ ــنص الدسـ ــیات الـ ــانوني  لمقتضـ       ٍّ                                                        ً                         قـ

 
دني والتي جاء في نصها ما یلي: ) من القانون الم٢) انظر نص المادة(١(

  في للاجتهاد مساغ ولا ومعانیها بألفاظها النصوص هذه تتناولها التي المسائل على القانون هذا نصوص تسري "

القانون،  هذا لنصوص موافقة الأكثر الإسلامي الفقه بأحكام حكمت القانون هذا في نصاً  المحكمة تجد لم فإذا .2. النص ردمو 
العرف،  بمقتضى حكمت توجد لم نإف .3. الإسلامیة الشریعة مبادئ فبمقتضى توجد لم فان
 مع یتعارض ولا ومطردا ثابتا وقدیما عاما یكون أن العرف في العدالة، ویشترط قواعد بمقتضى حكمت توجد لم فان

. ٤.البلد ذلك لىع حكمه فیسري معین ببلد خاصا العرف كان إذا أما .الآداب أو العام النظام أو القانون حكامأ

 ."ذكر ما مع یتعارض لا ان على والفقه القضاء  اقره بما كله ذلك في ویسترشد



 م. ٢٠٢٠ )٣) العدد ( ١٢المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ٥٥ 

ً                                      السمحاء. وعلیـه فـإن الـنص التشـریعي الـذي یتضـمن نصـا  یخـالف مبـادئ الشـریعة الإسـلامیة لا یتضـمن                                                
 .)١(بب             ّ                   مخالفة دستوری ة في ذاته لهذا الس

ولعــل هــذا البحــث غیــر مخصــص لحصــر المســائل التــي یفتــرق فیهــا القــانون عــن مبــادئ الشــریعة 
ّ                                                         الإسلامیة ما بین الإباحة والحظر، ولكن  استقراء متعجلا یمكننا من خلالـه أن نـذكر مـن بینهـا مـا یتعلـق                                   

ــر ــذر، والكثیـ ــر عـ ــل لغیـ ــات التجمیـ ــا، وعملیـ ــنیعها ونقلهـ ــا وتصـ ــور) بیعهـ ــكرات (الخمـ ــات  بالمسـ ــن العملیـ مـ
      ّ                                           ّ                                       المصـــرفی ة وشـــراء الـــدیون، والكثیـــر مـــن النشـــاطات الســـیاحی ة فـــي الفنـــادق والملاهـــي، وســـنكتفي بـــالوقوف 
                                                              ُ              ً              الــدقیق علــى شــاهد واحــد مــن بــین هــذه الشــواهد؛ كمحاولــة إثبــات مــا ســقناه  مــن نتــائج آنفــا ، ویتمثــل هــذا 

ُ  بــا خضــوعا  للآیــة القرآنیــة {و أ حــ ل  الل ــه  علــى تحــریم الر  )٢(إذ ینعقــد إجمــاع الفقهــاء بفوائــد القــروضالشــاهد  َّ    َّ  َ َ َ                 ً       
َ    ال ب ی ـع  و حـ ر م  ال ر ب ــا} ِّ  ْ   َ َّ  َ َ  َ                                ّ                      ینعقـد إجمـاع فقهــاء الشـریعة الإسـلامی ة علــى اعتبـار الفوائــد  یكــاد، وفـي ذات السـیاق )٣( ْ َ ْ 

 .)٤(                                       ّ  البنكیة عن القروض مثالا واضحا للربا المحر م

ــال مبـــادئ الشـــریعة الإســـلا ــإلى أي مـــدى  فـــإذا كانـــت فوائـــد القـــروض عنـــد إعمـ ً  می ة غیـــر مشـــروعة فـ                         ّ 
ٍ                     ینسحب هذا الحكم على مشروعی تها في ظل القـانون الأردنـي، كجـزء مـن تصـر ف  مصـرفي تجریـه البنـوك   ّ                                      ّ                         

 العاملة في المملكة على نحو یومي؟

من القانون المدني لتحظر الفائدة على القرض في نـص  ٦٤٠في الوقت الذي جاء فیه نص المادة 
"إذا اشــترط فــي عقــد القــرض منفعــة زائــدة علــى مقتضــى العقــد ســوى ة بقولهــا عــام یمثــل القواعــد العام ــ

ّ       توثیق حق المقترض لغا الشرط وصح  العقد " جاءت كثیر من النصوص الخاصـة لتجیـز ذلـك فـي إطـار                              
 ١٢مـن قـانون التجـارة رقــم  ١١٠               ّ                                                العملیـات التجاری ـة والمصـرفیة، كمـا هــو الحـال فیمـا نصـت علیـه المــادة 

 معرض تنظیمها للحساب الجاري. في )٥(١٩٦٦لسنة 

 
نوفــان العجارمــة: مقـــال بعنــوان "الإســلام دیـــن الدولــة إشــكالیة المفهـــوم  بحتـــة:) انظــر فــي تفصـــیل ذلــك ومــن وجهـــة نظــر قانونیــة ١(

 م.١٣/١١/٢٠١٨بتاریخ  www.ammonnew.netوالتطبیق" منشور على الموقع الإلكتروني 

) انظر في تفصیل ذلك وتوثیقه من مراجعه المتخصصة ومذاهبه المتعددة سلمان العودة: شرح العمدة (الأمالي) كتـاب ٢(
  .www.islamweb.comباب الربا بحث منشور على موقع  –البیوع 

 .٢٧٥) سورة البقرة الآیة ٣(

) انظر في تفصیل ذلك وتوثیقه من فقهاء المـذاهب الأربعـة والمـؤتمرات والمجـامع الفقهیـة: ابـراهیم بـن عبـد االله الناصـر ٤(
ــة النــور الكویتیــة، عــدد ( ة الفوائــد البنكیــة" منشــور فــي مجل ومــا  ٢٤ص ١٩٨٧) ســنة ٥٥بحــث بعنــوان "إثبــات ربویــّ

 بعدها.

 .٣٠/٣/١٩٦٦تاریخ  ٤٧٢ص ١٩١٠ي الجریدة الرسمیة العدد ) منشور ف٥(

 وجاء في نص هذه المادة "إن الدفعات تضمن حتماً لمصلحة المسلم على المستلم فائدة تحسب على المعدّل". 

 .١١٨ ،١١٣وتكرر الأمر في المواد  

http://www.ammonnew.net/
http://www.islamweb.com/
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 ٥٦ 

وفـي ذات  .)١(١٩٧٢لسـنة  ١٢                      ّ       من قانون التجارة البحری ة رقـم  ٦٦وهو كذلك ما نصت علیه المادة 
ممــا یتوافــق )٢(١٩٩٧لســنة  ٢٢مكــرر مــن قــانون الشــركات رقــم  ٨٧السـیاق كــذلك مــا نصــت علیــه المــادة 

         ّ   مع ما تقد م.

ّ                                       ولعل  نص المادة الثانیة من قانون البنوك وت ُ           أكثـر  دلالـة علـى  )٣(م)٢٠٠٠) لسـنة (٢٨عدیلاته رقم (       
وضـع مبلـغ مـن المـال مـن النقطة موضوع البحث؛ إذ إنها فـي معـرض تعریفهـا للائتمـان ذكـرت الآتـي: "

 ...".وأي مستحقات أخرى علیه فوائدهالبنك إلى العمیل مقابل حق استرداده من 

                                    ً     ة خاصة فإن فوائد القروض مشروعة قانونا  في    ّ        ّ                ّ                 ّ بالن تیجة فإن ه ومن خلال ما تقد م من نصوص قانونی  
                                 ٕ                                  ً                    الإطـــار المصـــرفي والبنكـــي والتجـــاري، وا ن كانـــت محظـــورة خـــارج هـــذا النطـــاق ســـندا  للقاعـــدة العامـــة فـــي 
ّ     القانون المدني، لیظل السؤال قائما  حول مدى مشروعی ة التأمین علیها؟ إذ أن الواقع العملي ینبئنا أن  كل                                                ّ               ً                                

لبنــك یــرتبط بتــأمین علــى هــذا القــرض وفوائــده لمصــلحة البنــك فــي حــال مــوت         ّ               قــرض یســتجر ه العمیــل مــن ا
                                                                       ً              العمیــل، وفــي بعــض الحــالات فــي حــال إعســاره، وفــي حــدود قیمــة القــرض الإجمالیــة مضــافا  لهــا الفوائــد 
والمصروفات، وهو أمر یشجع الائتمان على أي حال ویجعل البنوك تخفف من الضمانات التي تتطلبهـا 

 وض.    ً           ضمانا  لتلك القر 

                     ٕ                                        مدني لیس موضع تطبیق وا عمال في الواقـع العملـي رغـم وجـوده ونفـاذه  ٩٢١ولما كان نص المادة 
                 ً                                                                         إلا أن إعماله فعلیا  من شانه أن یهدم العمل المصرفي بما یـنعكس ذلـك علـى كافـة القطاعـات الصـناعیة 

ّ                                                           والتجاریة، ذلك أن  الاقتصاد الدولي والوطني یقوم في بنیانه على وجود سعر للفائ ّ             دة، ولعل  الخـروج علـى                         
                           ّ          ّ                                                   هــذه الأنظمــة یحتــاج ثــورة تشــریعی ة واقتصــادی ة لیســت فــي مقــدور معظــم الــدول فــي حــدود تقــدیرنا فــي هــذا 

 الزمان.

                                  ّ       ً                                        وبتقیــیم اعتبــار مبــادئ الشــریعة الإســلامی ة ضــابطا  مــن ضــوابط مشــروعیة محــل عقــد التــأمین فإنــه 
د وفــي ذات الوقــت حظــر التــأمین علیــه إنمــا یمكننــا القــول بــأن إباحــة أمــر مــا فــي ظــل نظــام قــانوني واح ــ

َ      ٍ                          ِّ    ٍ      ٍ        ُ      ٍ        ٍّ یحمــل فــي طیاتــه تناقضــا  غیــر  محمــود ؛ ذلــك أننــا بالنتیجــة فــي ظــل  دولــة  واحــدة ، ونحــتكم  لنظــام  قــانوني       ً                    
ٍ                                                                               ً        واحــد ، ینبغــي أن ینــتظم أجــزاءه الانســجام النســبي؛ إذ لا یعقــل أن أســمح لمســتثمر أن یفــتح فنــدقا  مــن ذي     

 
ت هـذه ال ٦/٥/١٩٧٢تـاریخ  ٦٩٨ص ٢٣٥٧) منشور في الجریـدة الرسـمیة العـدد ١( مـادة علـى "یضـمن تسـجیل وقـد نصـّ

 الرهن فضلاً عن رأس المال فائدة عن سنتین والإضافة إلى فوائد السنة الجاریة في وقت الإحالة".

 .١٥/٥/٩٧تاریخ  ٢٠٣٨ص ٤٢٠٤) منشور في الجریدة الرسمیّة عدد ٢(

لســائد علــى الودائــع لأجــل خــلال حیث جاء في نص هذه المادة ما یلي "تلتزم الشــركة بــدفع فائــدة للمســاهم بمعــدل ســعر الفائــدة ا 
 فترة التأخیر".

 .١/٨/٢٠٠٠ ٢٩٥٠ص ٤٤٤٨) منشور في الجریدة الرّسمیة عدد ٣(



 م. ٢٠٢٠ )٣) العدد ( ١٢المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ٥۷ 

الوقـت أجعـل التـأمین علـى نشـاطاته ومسـؤولیاته تجـاه عملائـه وعمالـه غیـر  الدرجات المرتفعة، وفي ذات 
 مشروع؛ باعتباره یخالف النظام العام المرعي في التأمین.

ّ                      ّ                                         وعلیــه فــإن  المشــرع مــدعو  إلــى إقامــة وحــدة قانونی ــة إمــا أن تتجــه إلــى حظــر هــذه التصــرفات وحظــر              ّ         
                     ٕ              تأمینها أو إباحتها وا باحة تأمینها.

لنــا الســابق المتعلــق بمفهــوم النظــام العــام، ولمــا كــان النظــام العــام فــي ذاتــه یمثــل     ً           وعطفــا  علــى تحلی
       ّ                                                 ً             ّ   ً               مصالح كل یة في المجتمع فإن الأصل أن تكون هذه المصالح منسجمة  في ذاتها، مت سقة  فـي نسـقها غیـر 
متناقضــة، وعلیــه فــإن هــذا الشــاهد مــن شــواهد النصــوص الآمــرة فــي ظــل هــذا التنــاقض الصــارخ بإباحــة 

ء وحظر التأمین علیه إنما یثبت أن النص الآمر لیس في ذاته وموضوعه یمثل النظام العام، بقـدر الشي
                 ّ                                                                              ما هو مقاربة المشر ع لحمایة النظام العام ورعایته؛ إذ لا یعقـل أن یوصـف النظـام العـام بكونـه متناقضـا؛ 

ت آمــرة فإنــه یمكــن                  ّ                                               ٕ       باعتبــاره مصــالح كلی ــة كامنــة فــي ضــمیر الجماعــة ومعتقــدها، لكــن النصــوص وا ن كان ــ
                                                ً                                        وصفها بذلك كما هو الحال في الفرض محل البحـث انطلاقـا  مـن كونهـا لیسـت إلا مقاربـة لحمایـة النظـام 

 العام.

 المطلب الثاني: إشكالات في مدى وجود النظام العام الحمائي وآثاره.

ظـیم القـانون سنقسم هذا المطلب لفرعین، نتناول في الأول: مدى وجود النظـام العـام الحمـائي فـي تن
المـدني للتــأمین، فــي حــین نتنــاول فــي الفــرع الثــاني: آثــار وجــود النظــام العــام الحمــائي، وذلــك علــى النحــو 

 التالي:
 

ُ      الفرع  الأول  مدى وجود النظام العام الحمائي: -    

  ّ                                                ّ                                       یعر ف النظام العام الحمائي فـي إطـار التصـرفات القانونی ـة بأنـه: "الحمایـة المقـررة للطـرف الضـعیف 
           ّ                                                       ً       ّ              علاقــات العقدی ــة، ویــراد بالحمایــة فــي هــذا المقــام: مــنح الطــرف الضــعیف حقوقــا  قانونی ــة افتقــدها فــي فــي ال

 .)١(الجانب الاقتصادي"

                                                                         ّ             وبذلك تتصل غایات النظام العام الحمائي بحمایة الطرف الضعیف فـي العلاقـة العقدی ـة، هـذا یعنـي 
   ً     ّ ً                       طرفـا  عقـدی ا  وفـي إطـار عقـد فـردي فـي أن النظام العـام الحمـائي إنمـا یهـدف لحفـظ مصـالح فردیـة تخـص 

                                           ً                                                      الغالب، وهذا النوع من النظام العام ظهر مرعیا  في الحمایة المقررة للعامل في قانون العمل الأردنـي رقـم 

 
 .٤١٧) نساخ فطیمة النظام العام بین الشریعة العامة والتشریعات الخاصة مرجع سابق ص١(
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 ٥۸ 

ــنة  ٨ ــم )١(١٩٩٦لسـ ــتهلك رقـ ــة المسـ ــانون حمایـ ــتهلك فـــي قـ ــنة  ٧، وللمسـ ــا   )٢(٢٠١٧لسـ ــا أطرافـ ً  باعتبارهمـ                 
           ّ   تقدیر المشر ع.    ً                             ضعیفة  في العقود التي یبرموها وفق 

                                          ّ                                ّ          ولكون هذا النظام العام إنما یرعى مصالح فردی ة ولیست مصـالح عامـة فـإن ذلـك لا یغی ـر مـن كـون 
                                                   ّ                                         النظام العام بمفهومه العام إنما هو تعبیر عن مصالح كل یة في المجتمع؛ هذا یعني أنـه متصـل بمصـالح 

       ّ               مصــلحة كل یــة للمجتمــع فــي                      ٕ                                         المجتمـع الكلیــة حتــى وا ن حفــظ مصـلحة فردیــة لطــرف عقــدي؛ ذلــك أن هنـاك
                                                              ً           ٕ             الانتصــار للطــرف الضــعیف فــي العقــود، هــذه المصــلحة تتطلــب حمایتــه تحقیقــا  للعدالــة وا زالــة الإجحــاف 
                              ٕ                                                  ّ          الذي یحیق بـه، لا باعتبـار شخصـه وا نمـا باعتبـار مركـزه، وبـذلك فالحمایـة لیسـت لمصـلحة فردی ـة مباشـرة 

م مجرد، وبذلك فإن غایات هذا النظام          ٕ                                           مقصودة، وا نما الحمایة لطرف عقدي ضعیف منضبط بضباط عا
ّ        هي ذاتها غایات النظام التقلیدي وا ن اختلفت طبیعة المصالح المرعیة عامة أو خاصـة؛ حیـث  إن  رعایـة     ُ                                                 ٕ                                

                ّ             ّ            كلا المصلحتین یعب ر عن مصلحة كل یة للمجتمع.

ّ                        ٕ                                          والحقیقة الأخرى أن  النظام العام الحمائي وا ن كان یشترك مع النظام العام المطلق بكونهم ا نظامان                 
عامــان ینبثقــان مــن مصــالح كلیــة للمجتمــع، إلا أن لهــذا النــوع مــن النظــام العــام ذاتیــة تمیــزه بعــدة ممیــزات 
عن النظام العام المطلق؛ فهو نظام عام إیجابي حیث یتدخل في الغالـب لتحدیـد الحقـوق التـي ینبغـي أن 

مـا هـو محظـور كمـا یفعـل النظـام العـام                                       ّ                   یتمتع بها الطرف الضعیف في العلاقة العقدی ـة، ولا یكتفـي ببیـان 
ُ        المطلــق، والأهــم أن  طبیعــة الجــزاء المترتــب علــى مخالفــة كــل منهمــا مختلفــة بعــض الشــيء؛ حیــث  یترتــب                                                                 ّ                
                                                              ً      ً                     على مخالفة النظام العام المطلق بطلان التصرف موضوع المخالفة بطلانا  مطلقا ، وما یقتضیه ذلك مـن 

ّ   أن  للقاضي أن یثیره من تلقاء نفسه وأن  لأ                                   ّ  .)٣(ي صاحب مصلحة أن یتمسك به وأنه لا یصحح بالإجازة 

ّ                                                      ً                       والأهم كذلك أن  النصوص الراعیة للنظام العام المطلق لا تتیح مخالفته أیا  ما كـان شـكل المخالفـة،              
ي لا تتیح مخالفتها إذا كان من شـأن تلـك المخالفـة ــــــــــــــــفي حین أن النصوص الراعیة للنظام العام الحمائ

ّ       تقـــاص مـــن الحقـــوق التـــي تـــدخ ل المشالان ـ                       ـرع لفرضـــها، ولكنهـــا تســــــــــــــــ مح بالمخالفـــة إذا كانـــت المخالفـــة ـــــــــــــ
ـتعطــي الطــرف المقص ً     ود بالحمایـــة حقوقــا  أفضــــــــــــــ ـ                 ل مـــن تلــك التــي تحفظهـــا لــه النصــوص، بمعنـــى أن ـــــــــ

 
 .١٥/٤/٩٦تاریخ  ١١٧٣ص  ٤١٣) منشور في الجریدة الرسمیة العدد ١(

 م. ١٦/٤/٢٠١٧تاریخ  ٢٧٢٥ص  ٥٤٥٥ریدة الرسمیة العدد ) منشور في الج٢(

) انظر في تفصیل آثار البطلان المطلق: إسراء جاسم العمران: البطلان وأثره على فاعلیة العقد في القانون والشریعة،  ٣(
 . ٩٩ص  ٢٠١٥) دولة قطر ٢) العدد (١بحث منشور في مجلة بیت المشورة المجلد (

 المدني على:   من القانون ١٦٨تنص المادة 

فرضه   الذي الشكل أو منه الغرض أو محله أو ركنه اختل نأب ووصفه بأصله مشروعا لیس ما الباطل العقد .١"
ت أن وللمحكمة بالبطلان یتمسك ان مصلحة ذي ولكل ..٢. الإجازة علیه ترد ولا أثر أي علیه یترتب ولا لانعقاده القانون
 "العقد وقت من سنة عشرة خمس مضي بعد البطلان عوىد تسمع ولا .3. نفسها تلقاء نم به قضي
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 ٥۹ 

ـ ٍ                            ٍ    اه  ویحظر تلـك المخالفـة فـي اتجـاه  آخــــــــــــاتجي یسمح بمخالفته في ــــــــــــالنظام العام الحمائ ر، وهـو مـا لا ـــــــــــ
 .)١(                                      ّ  ق مع مفاعیل النظام العام المطلق كما تقد مــــــــیتواف

                           ّ ِ                                                          والسؤال الذي یفرض نفسه والمت ك أ على كل ما سبق، هل كان النظام العام الحمائي وفـق التوصـیف 
ّ                       لمدني الأردنـي للتـأمین، وبتعبیـر آخـر هـل أن  النصـوص الآمـرة الـواردة      ّ       ً                      المتقد م مرعیا  في تنظیم القانوني ا                                       

فـــي تنظـــیم القـــانون المـــدني للتـــأمین تشـــكل مقاربـــة لحمایـــة النظـــام العـــام المطلـــق أم لحمایـــة النظـــام العـــام 
 الحمائي؟ وذلك بالنظر إلى الفروقات القائمة ما بین نوعي النظامین.

ّ   ) یجــد أن  المشــر ع ٩٤٩-٩٢٠ین فــي القــانون المــدني فــي المــواد (إن المســتقرأ للتنظــیم القــانوني للتــأم       ّ        
الأردني عمد إلى تنظیم أجزاء مهمـة مـن المضـمون العقـدي لـبعض فـروع التـأمین، تتصـل تحدیـدا بنطـاق 

الحریق وبدرجة  الخطر المغطى، وجزاء الإخلال ببعض الالتزامات الملقاة على المؤمن له، بالذات تأمین
م المضــمون العقــدي هــذا لــم تتضــمن إشــارة أقــل تــأمین الحیــاة، وأن معظــم النصــوص التــي جــاءت لتنظــی

ً                       كما هو الحال مثلا  فیما نصت علیه المادة ) ٢(لفظیة شكلیة تدل على الصفة الآمرة لهذه النصوص                 ٩٣٣ 

ً            یكون المؤمن مسؤولا  في التأمینمدني أردني والتي جاء فیها ما یلـي " عـن الأضـرار  -١ضد الحریـق:                  
الناشئة عن الحریق ولو كانت ناجمة عن الزلازل والصواعق والزوابع والأعاصیر والانفجارات المنزلیة 
ً          والاضطرابات التي یحدثها سقوط الطائرات والسفن الجویة أو عن كل ما یعتبر عرفـا  داخـلا  فـي شـمول       ً                                                                         

عـن الأضـرار التـي  -٣نتیجـة حتمیـة للحریـق. عـن الأضـرار التـي تكـون  -٢ هذا النـوع مـن التـأمین.
عـن ضـیاع  -٤تلحق بالأشیاء المؤمن علیها بسبب الوسائل المتخذة للإنقاذ أو لمنع امتـداد الحریـق.
 الأشیاء المؤمن علیها واختفائها أثناء الحریق ما لم یثبت أن ذلك كان نتیجة سرقة".

ظیم المشرع لعقد تأمین الحیاة والتي  في معرض تن ١/ ٩٤٤           ً                     ومن ذلك أیضا  ما نصت علیه المادة 
"للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دوریة أن ینهي العقد في أي وقت بشرط إعلام المؤمن  جاء فیها 

 برغبته وتبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة" 

ّ             ّ                      ّ                                      هذان النص ان لیسا إلا عی نة من جملة نصوص قانونی ة عمدت إلى تحدید المضمون العقدي لبعض          
ً      ً     تأمین فهل مثـل هـذه النصـوص آمـرة أم مكملـة؟ وا ذا كانـت آمـرة فهـل ترعـى نظامـا  عامـا  مطلقـا  أم فروع ال      ً                            ٕ                                         

    ً     ً       ً                                                                          نظاما  عاما  حمائیا ؟ وذلـك لغیـاب الإشـارات الشـكلیة الممیـزة للـنص الآمـر عـن الـنص المكمـل، لـذلك فإنـه 

 
) انظر في تفصیل هذه الفكرة جعفر محمود المغربي، أحكام بطلان عقد العمل فـي القـانون الأردنـي، بحـث منشـور فـي ١(

 .١٢٤ص  ٢المجلد  ٤العدد  ٢٠١٠المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة 

، ٩٤٤، ٣٤٣بخصــوص تــأمین الحریــق والمــواد  ٩٣٩، ٩٣٦، ٩٣٥، ٩٣٤، ٩٣٣ر المــواد ) انظــر علــى ســبیل المثــال لا الحص ــ٢(
 بخصوص تأمین الحیاة. ٩٤٧
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یحــاول الــنص أن یلزمنــا الاتكــاء علــى المعیــار الموضــوعي المعنــوي بــالنظر إلــى طبیعــة المصــالح التــي 
 یحمیها أو الغایات والمقاصد التي یرمي إلى تحقیقها.

ّ                                                                   ً       ً      ً   الحقیقة أن  النسق العام لتنظیم القانون المدني للتأمین إنما یحمل في طیاته مقصدا  حمائیـا  واضـحا ،           
َ     َ                                                                       فهو قد أبطل  بعض  الشروط المجحفة التـي درجـت شـركات التـأمین تضـمینها العقـد، لا لشـيء إلا لیحمـي            

فـــي إشـــارة أولیـــة  )١(مـــدني أردنـــي ٩٢٤لـــه والمســـتفید، كمـــا هـــو الحـــال فیمـــا نصـــت علیـــه المـــادة  المـــؤمن
ّ   واضحة أن المشرع یتعامل مع المؤمن له كطرف ضعیف في العقد جـدیر بالحمایـة، كمـا وحـاول المشـر ع                                                                                      
 فــي هــذا التنظــیم القــانوني أن یخفــف مــن وطــأة الجــزاءات الخاصــة التــي تخــرج عــن النظریــة العامــة فــي

ً                                المســـؤولیة العقدیـــة، والتـــي تحیـــق بـــالمؤمن لـــه، وذلـــك بـــإقراره بعضـــا  مـــن الضـــوابط الشـــكلیة والموضـــوعیة                                                            
 .)٢(لصحة إیقاع هذه الجزاءات 

ّ      ّ                                                                       وعلیه  فإن  المشر ع الأردنـي عنـدما عمـد إلـى تحدیـد المضـمون العقـدي لـبعض أنـواع التـأمین لـم یكـن      ِ    
                          ً                     ن یقصد باعتقادي أن یوفر حدا  أدنى من الحقوق لكـل                                       ٕ        ذلك من باب الترف الفكري ولا الاستزادة، وا نما كا

ّ             من المؤمن له والمستفید، والذي غالبا  ما یكون المضرور، حیث أحاطت بهمـا رعایـة المشـر ع، هـذا یعنـي                                              ً                                  
أننــا نــذهب باتجــاه اتســام هــذه القواعــد بالصــفة الآمــرة، والتــي لا یجــوز لأطــراف الاتفــاق الانتقــاص منهــا، 

 
 :التالیة الشروط من التامین وثیقة في یرد ما كل باطلا قع) تنص هذه المادة على " ی١(

   .قصدیة جنحة   او جنایة على الفةالمخ انطوت اذا الا القوانین مخالفة بسبب التامین في الحق بسقوط  یقضي الذي الشرط. ١

  می تقد في أو إخبارهاالمطلوبة الجهات الى منه المؤمن الحادث إعلان في تأخره بسبب له المؤمن حق بسقوط یقضي الذي لشرط.ا٢
 .ظاهر بشكل یبرز لم مطبوع  شرط كل .3. مقبول لعذر كان التأخیر أن تبین إذا المستندات      

 .لم اذا التحكیم شرط .4. له المؤمن حق سقوط أو العقد بطلان إلى تؤدي التي حوالالأ من بحالة متعلقا كان إذا 

 یكن  لم انه یتبین تعسفي شرط  كل .5. التامین وثیقة في المطبوعة العامة الشروط عن منفصل خاص اتفاق في یرد 

 . منه المؤمن الحادث وقوع في اثر لمخالفته 

ســقوط وجــزاء وقــف الضــمان جــزاءات خاصــة فــي عقــد التــأمین تخــرج فــي مفاعیلهــا عــن ) یعتبــر كــل مــن جــزاء الــبطلان وجــزاء ال٢(
ة، وتحمــل فــي طیاتهــا بعــداً عقابیــاً لأنهــا لا تنضــبطُ بضــابط حصــول الضــرر، وبالتــالي لا  النظریــة العامــة فــي المســؤولیة العقدیــّ

،  ٩٢٨،  ٩٢٥،  ٩٢٤علیــه فــي المــواد تستهدف جبره وقد حاول المشرّع التخفیف من وطأة هذه الجزاءات من خلال ما نــصّ 
 من القانون المدني. ٩٤٧

 انظر في تفصیل ذلك فقهاً: 

محمد شكري سرور: الجزاءات الخاصة في عقد التأمین (دراسة لبطلان الوثیقة ووقف الضمان) رسـالة دكتـوراه جامعـة  -
 .۱۹۷٥القاھرة 

ومـا  ۲۰ص ۱۹۷۹، دار الفكر العربـي ۱لبري، طمحمد شكري سرور: سقوط الحق في الضمان دراسة في عقد التأمین ا -
 بعدھا.

ھایل عوض الحجایا، جزاء سقوط حق المؤمن لھ بالضمان دراسة مقارنة في القانون الأردنـي رسـالة ماجسـتیر الجامعـة  -
 م.۲۰۱٥الأردنیة، 

م رسالة ماجستیر ۲۰۱۸معاذ مبارك الزیدانیین وقف الضمان كجزاء خاص في التأمین دراسة مقارنة في القانون الأردني  -
 كلیة الحقوق جامعة مؤتة.
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ّ                        ُ                      ٌ    ٌ               ا  هل أن  النظام العام الذي ترعاه  هذه النصوص الآمرة نظـام  عـام  مطلـق أم نظـام والسؤال الذي یظل قائم       ً
ّ            عام حمائي؟ إن المقصد الحمائي للنصوص واضح وباد ومتصل بالغایـات التـي دفعـت المشـر ع لتشـریعها                                                                             

ّ      ُ  ّ                                    ٕ               ّ ابتداء ، فلیسـت  وظیفـة  المشـر ع أن ی ـذك ر الأطـراف بمـا یمكـن أن یتفقـوا علیـه، وا نمـا أراد المشـر         َ      ْ ع أن یرسـي      ً       
   ً                                                        حدا  أدنى من حقوق الطرف الضعیف على نحو لم یجز الانتقاص منها.

ومثل هذه النتیجة أكدتها بعض التشریعات الأخرى وبوضوح فهـذا القـانون المـدني المصـري_ والـذي 
        ً        ً                                                                               كان مصـدرا  تاریخیـا  للتنظـیم القـانوني لعقـد التـأمین فـي القـانون المـدني؛ لغیـاب تنظـیم دقیـق لـه فـي مجلـة 

ً                 یقـع بـاطلا  كـل اتفـاق یخـالف مدني مصـري لتـنص علـى: " ٧٥٣جاءت فیه المادة  -) ١(حكام العدلیة الأ        
 " أحكام النصوص الواردة في هذا الفصل إلا أن یكون ذلك لمصلحة المؤمن أو لمصلحة المستفید

ٌ                                وعلیه فإنه یمكننا القول بأن النظام العام الحمائي مرعي  وموجود في تنظیم القـانون المـدن ي الأردنـي                                                     
ُ       ِ        للتــأمین، ومــا یقتضــیه ذلــك مــن إمكانیــة الخــروج علــى هــذه النصــوص إذا كــان الخــروج  لمصــلحة  الطــرف                                                                        

 الضعیف في العقد ألا وهو المؤمن له أو لمصلحة المستفید.

 آثار وجود النظام العام الحمائي: -الفرع الثاني

نصــوص التــي وردت فــي التنظــیم                                                 ُ          توصــلنا فــي الفــرع الأول مــن هــذا المطلــب إلــى نتیجــة مفاد هــا أن ال
ً  القانوني للتأمین بالذات لتنظـیم المضـمون العقـدي بـین الطـرفین تتسـم بالصـفة الآمـرة وترعـى نظامـا  عامـا        ً                                                                                       
ّ                                                     حمائیــا ، وحتــى هــذا الحــد فإنــه لا تتبــدى أي  إشــكالات قانونیــة، ولكــن هــذه الإشــكالات قــد تظهــر إذا بحثنــا                                 ً     

ً                               ة للمضــمون العقــدي شــكلا  مــن أشــكال مقاربــة النظــام العــام نتــائج وآثــار اعتبــار النصــوص الآمــرة المنظم ــ                    
                 ُ                         ً                                                      الحمائي، فهل ینسجم  اعتبار هذه القواعد راعیة  للنظام العـام الحمـائي مـع الجـزاء المترتـب علـى مخالفتهـا 

 في ظل القانون المدني الأردني؟

ّ      ّ                                                      الحقیقة أن  المشر ع الأردني في المواضع التي أشار فیها لمصطلح "نظام عام" نما كان یقصد إ )٢(          
من القانون المدني والتي جاء فیها  ٢/ ١٦٣النظام العام المطلق، كما هو الحال فیما نصت علیه المادة 

ً   فإن منع الشارع التعامل في شيء أو كان مخالفا  للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا "" ، والأمر                                           ً                                     
 .٤.... العقد یرد أن یصح" لتي جاء فیها من القانون المدني وا ٨٨/٤ذاته إزاء ما نصت علیه المادة 

  ب"الآدا أو العام للنظام مخالفا أو القانون في بنص ممنوعا لیس آخر يءش أي لىع

 
) جاءت بعض النصوص في القانون الأردني مطابقةً من حیث الصیاغة تقریبا مع ما ورد في القانون المصري انظر نــص المــادة ١(

 مدني مصري. ٧٥٠مدني أردني یكاد یتطابق مع نص المادة  ٩٢٤

والمـــادة  ٨٨والمـــادة  ٢٩والمـــادة  ٢/٣الأردنــي فـــي المـــواد التالیـــة: المــادة ) ذكــر المشـــرع مصـــطلح نظـــام عــام فـــي القـــانون المـــدني ٢(
 .٩٢١والمادة  ٣٩٧والمادة  ١٦٥والمادة  ١٦٤والمادة  ٣،  ١٦٣/٢
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ّ                           والحقیقة الأخرى التي یمكن أن نستشفها من النصین المشار لهما هي أن  جزاء مخالفة النظام العام                                                                
لـبطلان الـذي یحكـم بـه القاضـي مـن تلقـاء نفسـه في ظل القانون المـدني إنمـا هـو الـبطلان المطلـق، هـذا ا

                                            ً                      ّ                   وبحكــم كاشــف لا منشــئ، هــذا الــبطلان الــذي إن لحــق شــقا  مــن العقــد بطــل العقــد كل ــه إلا إذا أمكــن عــزل 
       ً             ، تطبیقـا  لـنص الفقـرة )١(الشق الباطل عـن الشـق الصـحیح، وهـو مـا اصـطلح علـى تسـمیته بانتقـاص العقـد 

ً            إذا كان العقد في شق منه باطلا  بطل العقـد ي والتي جاء فیهـا ") من القانون المدن١٦٩) من المادة (١(                            
 ". ّ                                                                  ً           كل ه إلا إذا كانت حصة كل شق معینة فإنه یبطل في الشق الباطل ویبقى صحیحا  في الباقي

ّ         فهــل معنــى أن المشــر ع عنــدما یــذكر مصــطلح النظــام العــام قاصــدا  النظــام العــام المطلــق أن  النظــام                         ً                                     ّ                 
 ي خطته وتنظیمه؟العام الحمائي غیر موجود ف

ّ   مــن المؤكــد أن النظــام العــام الحمــائي مرعــي  فــي ثنایــا القــانون المــدني حتــى وا ن لــم یســمه المشــر ع                 ٕ                               ٌ                                      
                           ُ                                                           بمصـــطلح النظـــام العـــام؛ فـــالعبرة  بجـــوهر الأشـــیاء وحقیقتهـــا لا بتســـمیاتها؛ فالنصـــوص التـــي نظمـــت عقـــد 

ً                                                   الإذعان مثلا  إنما كانت تستهدف حمایة الطرف الضعیف في العلاقة ال    ّ                            عقدی ة، وهي بالنتیجـة قواعـد آمـرة          
ــلا یجـــوز للقاضـــي أن یتـــدخل لإعمـــال  ــتبعاد إعمالهـــا، ومـــع ذلـــك فـ ــوز للطـــرفین الاتفـــاق علـــى اسـ لا یجـ
                                                                                       ً  صــلاحیته فــي تعــدیل الشــرط التعســفي إذا لــم یطلــب إلیــه المــذعن ذلــك، ولــم یكــن النــزاع القضــائي متعلقــا  

ُ           بتعسف الشرط موضوع النزاع من عدمه، حیث  لا یمكن ل لقاضي أن یثیر هـذا الموضـوع مـن تلقـاء نفسـه                                     
 .)٢(طالما لم یكن موضوع النزاع

ّ                                                            وهذا الفرض یختلـف بـلا شـك  عـن فرضـیة أن یعـرض علـى القاضـي نزاعـا متعلقـا بمطالبـة مالیـة ثـم                       
َ                                                             یثبت للمحكمة أن  أصل  هذا الدین عمل غیر مشروع، حیث یقـع علـى المحكمـة فـي هـذه الحالـة      ّ  ٕ      وا ن لـم -              

ــا ذلـــك_ ــام،  یطلـــب منهـ ــام العـ ــه مقتضـــیات النظـ ــد برم تـــه بـــاطلا  لمخالفتـ ً                                 رد الـــدعوى علـــى اعتبـــار أن العقـ        ّ                                
ُ                     والإشــكال الحقیقــي علــى أي حــال لا یتعلــق بوجــود النظـــام العــام مــن عدمــه  حیــث  خلصــنا بالنتیجــة إلـــى      ِ                                                             

ُ                    ّ                  وجوده مرعیا  في القانون المدني، وا ن ما یتعلق الإشكال  بآثار وجوده؛ فالمشر ع الأردني في القـا نون المـدني           ً                      ٕ ّ               
                                                                            ً      ً   نص على البطلان دون تحدید صـفته أو طبیعتـه ولكـن المـتفحص فیـه یـدرك أنـه لـیس إلا بطلانـا  مطلقـا ؛ 
ُ  حیــث  لا یتوقــف إعمــال القاضــي لســلطته فــي الحكــم بــه مــن عدمــه علــى طلــب ذي المصــلحة وا نمــا یكــون           ٕ                                                                      ُ   

    ُ          ً                             ً                 حكمه  فیه كاشفا  ویقضي به من تلقاء نفسه بطلانا  لا تصححه الإجازة.

 
 ) انظر في تفصیل نظریّة انتقاص العقد وأحكامُها:١(

ة إنقــاص التصــرف القــانوني فــي القــانون المــدني المصــري (  دراســة تحلیلیــة وتأصــیلیة مقارنــة)، عبــد العزیــز المرســي حمــود: نظریــّ
 وما بعدها. ١٧ص ١٩٨٨رسالة دكتوراه جامعة عین شمس 

 من القانون المدني. ٢٤٠/٢، ٢٠٤) عالجت عقد الإذعان في ظل القانون المدني الأردني المواد ٢(



 م. ٢٠٢٠ )٣) العدد ( ١٢المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ٦۳ 

ٍ      أن النظــام العــام الحمــائي فــي ظــل التشــریعات الأخــرى ارتــبط فــي الغالــب بــبطلان  نســبي وحیــث                                                                    )١( ،
ُ                                    ّ   ویقتصـر  أثـره علـى الشـرط المخـالف دون العقـد كل ــه  )٢(                ً                      یقـرره القاضـي بنـاء  علـى طلـب صـاحب المصـلحة      

َ              فــإن الــب طلان  فــي ظــل القــانو  )٣(حكــم الــنص القــانوني محــل الشــرط المخــالف-فــي الغالــب  -ویحــل فیــه ن       ُ   
                                      ٕ                                                 المــدني لا ینصــب علــى الشــرط المخــالف فقــط، وا نمــا قــد یطــال العقــد برمتــه إذا تعــذر عزلــه ثــم إن حكــم 
ُ           ً      ً  النص لا یحل تلقائیا  محـل الشـرط المخـالف؛ لغیـاب السـند القـانوني لـذلك، وا نمـا یت خـذ  الأثـر مسـلكا  سـلبیا     ّ      ٕ                                                 ً                 

ــن ع ـــ ــذلك، إلا إذا أمكـ ــا  لـ ــه تبعـ ــد برم تـ ــال العقـ ــالف وا بطـ ــق المخـ ــال الشـ ً                      بإبطـ ــق                      ٕ              ّ        ــن الشـ ــل عـ ــق الباطـ زل الشـ
                                                 ٕ                                      الصحیح عندها یصح الشق الصحیح ویبطل الشق الباطل، وا عمال نظریة انتقاص العقد في ظل مخالفة 
المضمون العقدي للنصوص الآمـرة یتعـذر فـي كثیـر مـن الفـروض؛ فمعظـم تلـك النصـوص حـددت نطـاق 

                ً     لأمــر الــذي یبطــل شــقا  فــي الخطــر المغطــى، فاســتبعاده مــن التغطیــة فــي الاتفــاق یخــالف الــنص الآمــر، ا
ّ      العقد یبطل العقد تبعا  له لتعذ ر عزله عن باقي بنود العقد الأخرى لارتباط اتساع هذا النطاق المغط ى أو                                                               ّ        ً                    

 ضیقه بمقدار القسط.

 
لبِ ذي المصــلحة ویــرتبط فــي الغالــب فــي ) یرتبط البطلان النسبي بالعقد القابل للإبطال؛ إذ یكون العقد قابلاً للإبطال بناءً على ط١(

ــوب الإرادة المـــواد ( ــري بعیـ ــي القـــانون المصـ ــو الحـــال فـ ــا هـ ــریعات الأخـــرى كمـ ــل التشـ ــانون المـــدني  ٤٤٦ظـ ــدها مـــن القـ ــا بعـ ومـ
 المصري).

كانت  ویتجه بعض الفقه إلى التمییز بینَ البطلان المطلق والبطلان النسبي بحسب المصلحة التي یحاول النص أن یحمیها فإن 
المصلحة عامة ترتب على مخالفة النص بطلاناً مطلقاً، وإن كانت المصلحة خاصة ترتــب علــى مخالفــة الــنص قابلیتــه للإبطــال 
بناءً على طلب ذي المحصلة، فالبطلان المطلق لا یسمح بقیام العقد ابتداءً، في حین أن البطلان النســبي یســمح بوجــود قــانوني 

 لمصلحة بالبطلان عندها تحكم المحكمة بالبطلان.مؤقت للعقد حتى یتمسك صاحب ا

 .١٠٠، ٩٩إسراء جاسم العمران، البطلان وأثرهُ على فاعلیة العقد، مرجع سابق، ص ذلك:انظر في تفصیل  

 مــن ١٧١في المقابلِ كان موقف المشرّع الأردني تــأثراً منــه بالفقــه الإســلامي قــد أخــذ بالعقــد الموقــوف علــى الإجــازة انظــر المــادة  

 القانون المدني والتي نصت على:

نا من أو الغیر حق به تعلق له مال في مالك من أو غیره مال في فضولي من صدر إذا الإجازة على النفاذ موقوف التصرف كون"ی 
 ".ذلك على نالقانو  نص إذا أو مكره من أو والضرر النفع بین دائرا تصرفا وكان ماله في الأهلیة قص

 .٣٨٩سابق، ص الخاص، مرجعك بلمهیوب عبد الناصر، النظام العام في القانون ) انظر في تفصیل ذل٢(

) یطلــق علــى ذلــك فــي إطــار قــانون العمــل "بالشــرط الأفضــل للعامــل"؛ إذ یطبــق علــى العامــل أحــد ثلاثــة أمــور؛ إمــا بنــد الاتفــاق أو ٣(
 نص القانون أو بند نظام أو لائحة صاحب العمل أیها أفضل للعامل.

/ب مــن قــانون العمــل الأردنــي بقولهــا "یعتبــر بــاطلاً كــل شــرط فــي عقــد أو اتفــاق ســواء أبــرم قبــل هــذا ٤ذلــك المــادة وقــد نظمــت  
 القانون أو بعده یتنازل بموجبه أيُّ عامل عند أيّ حق من الحقوق التي یمنحها إیاه هذا القانون".

ل كصورة من صور حمایة العامل في قانون العمــل انظر في تفصیل ذلك فقهاً: صلاح محمد احمد دیاب: مفهوم الشرط الأفض 
 وما بعدها. ١٥ص ١دراسة تحلیلیة مقارنة في ضوء أحكام القضاء، دار الكتب القانونیّة ط



 د. أسید حسن الذنیبات،              اقه في تنظیم القانون المدني الأردني للتأمین مفهوم النظام العام وإشكالات طبیعته ونط
         

 

 ٦٤ 

َ                                                             فالمشـر ع بالنتیجـة أغفـل  الـنص علــى قصـر الـبطلان علـى الشـرط المخــالف وأغفـل إقـرار حلـول حكــم                 ّ      
                                        ّ                       ا أحالنا حكما في الجزاء إلى القواعد العام ة، وهو ما لا یتناسـب مـع                            ٕ   النص محل حكم الشرط عندها، وا نم

                                               ً  المقاصد الحمائیة المقصودة في هذا التنظیم ابتداء .

ّ             ٕ                                   ُ                                فالمشـر ع بالنتیجــة وا ن اعتــرف بالنظــام العــام الحمــائي ورعـاه  فــي معــرض تنظیمــه للمضــمون العقــدي       
َ                              في التأمین إلا أن ه أغفل  الشق الثاني من آلیة بسط هذا  الحمایة على نحو أمثـل، ألا وهـي ترتیـب النتـائج                ّ      

ّ                        ً                               المناسبة لمخالفة هذا التنظیم القانوني؛ ذلك أن  قیام البطلان المطلق أثرا  لمخالفة مقتضیات النظـام العـام                                              
           ّ                                                                          الحمائي سیعر ض حقوق المؤمن لهـم والمسـتفیدین للخطـر، فبـدل أن یحصـلوا علـى إنصـاف بإعمـال حكـم 

ّ               لف، فإن هم سیكونون أمام عقد باطل أو شق  باطل في عقد. النص محل حكم البند المخا                               ّ       

فقــانون العمــل الأردنــي اخــتط لنفســه نهجــا خاصــا فــي ترتیــب بطــلان الشــرط المخــالف دون بطــلان 
العقد برمته حمایة للطرف الضعیف المقصود بالحمایة،  في خروج على نهـج القـانون المـدني فـي ترتیـب 

ــر ــة الــــنص الآمــ ــذه الــــبطلان أثــــرا لمخالفــ ــد أدركــــت هــ ــة قــ ــى الأردنیــ ــة الأولــ ــاكم الدرجــ ــدى محــ ، ولعــــل إحــ
الـبطلان النســبي بطــلان شـرط أو بعــض الشــروط المخالفــة الخصوصـیة فـذكرت فــي حكـم لهــا مـا یلــي: "

لقواعد قانونیة متعلقة بالنظام العام الحمائي بقوة القانون، دون النظر إلى ما كانت سـتتجه إلیـه إرادة 
هذا النظام العام هو تحقیـق الحمایـة لأحـد الأطـراف بالإبقـاء علـى العقـد رغـم المتعاقدین، والغرض من 

مخالفته في جزء منه لقواعد متعلقة بالنظام العام وذلك حتى لا یقع الضرر على الطرف المراد حمایته 
 .) ١("إذا حكم ببطلان العقد

حمــائي فـي ظـل القــانون إن إغفـال الـنص علـى أثــر مخالفـة النصـوص الآمــرة الراعیـة للنظـام العـام ال
                                                           ً                       ً             المـدني هــو مــا أوصـلنا لهــذه النتــائج التـي نعتقــد أنهــا ســلیمة نظریـا  غیــر مناســبة البتـة عملیــا ، الأمــر الــذي 
ّ                             ّ      ً      ً                                                 أجــد  أن  العدالــة باعتبارهــا قیمــة جوهری ــة كلیــة  متصــلة  بالنظــام العــام جــدیرة بالرعایــة فــي هــذا الموضــع وأن     ُ   

ّ                    علـى روح النصـوص ومقاصـد المشـر ع إعمـال حكـم النصـوص                                       ً رعایتها من قبل القضـاء یحـتم علیـه اتكـاء                             
                                                    ّ                                    ُ  محل البنود المخالفة وذلك لا یقلل من الحماس لدعوة المشر ع لإیـراد نـص خـاص بجـزاء مخالفـة مـا أورده  

                                               ّ   من نصوص حمائیة كما فعلت التشریعات الأخرى كما تقد م.
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 ٦٥ 

 :الخاتمة

                            ّ             م النظام في التصـرفات القانونی ـة، وثانیهـا: ینقسم موضوع هذا البحث إلى ثلاث مسائل؛ أولها: مفهو 
                                                                     ّ                           إشكالات في نطاق النظام العام المطلق في تنظیم القانون المدني للتأمین، أم ا ثالثها فیتعلق بمدى وجـود 
                                                              ٕ                             النظــام العــام الحمــائي فــي تنظــیم القــانون المــدني للتــأمین وآثــاره، وا لــى أي مــدى یرتــب وجــوده إشــكالات 

                                          ّ                           عد أن قسمنا هذا البحث لمبحثین عالجنا في الأو ل منهما المسـألة الأولـى، فـي قانونیة في هذا الصدد، وب
حین عالجنا في المبحث الثـاني المسـألتین الأخیـرتین خلصـنا بالنتیجـة إلـى جملـة مـن النتـائج والتوصـیات 

 نجملها على النحو التالي:

 النتائج:

ّ                ّ                             ً ظهــر لنــا أن  المحــاولات الفقهیـــ ة لتعریــف النظــام العـــام تعریفــا   -١ ً                       مانعــا  جامعـــا  لیســت إلا فكــرة حالمـــة،                 ً      
                                                  ّ                                 بالذات على ضوء مـا اعتـرى هـذه الفكـرة مـن تطـورات واسـتجد  علیهـا مـن اسـتحداثات تتعلـق بظهـور 
                                                                    ٕ                أنــواع جدیـــدة للنظـــام العــام تختلـــف عـــن بعضــها الـــبعض فـــي ســماتها ومفاعیلهـــا، وا ن مـــازال القاســـم 

        ّ                            كلیة جمعی ة جوهریة للجماعة، وهو ما لا                                      ّ            المشترك الأكبر بینها جمیعا هو كونها تعب ر عن مصلحة 
ف                              ّ تعریــف المفتقــر لأبــرز ســمات المعــر            ً                 ً                      یصــلح تعریفــا  بقــدر مــا یصــلح جــزء  مــن توصــیف؛ ذلــك أن ال

ً                                                                 ومفاعیلــه ســیظل ناقصــا  وفــي ظــل اخــتلاف المفاعیــل وتبــاین الســمات یغــدو التعریــف الجــامع المــانع                    
 متعذرا.

ّ                                         ى أن  الـنص الآمـر لا یمثـل فـي ذاتـه النظـام العـام، في علاقة النظـام العـام بـالنص الآمـر خلصـنا إل ـ -٢    
وأن هــذا الــنص لــیس إلا مقاربــة مــن المشــرع رعایــة للنظــام العــام وحمایــة لــه، هــذه المقاربــة التــي قــد 
تحقق أهدافها وقد لا تفعل وقد تفعل ذلك على نحـو نسـبي، وأن النظـام العـام فـي هـذا الصـدد یمتـاز 

          ّ                                          ي صـورته الر مزیــة مــع المظلـة وأن التفصــیلات التــي تتضــمنها              ّ                   بكونـه مصــلحة كل یــة جامعـة تتشــابه ف ــ
ً       ّ                                                    النصوص الآمرة لیست إلا دلیلا  على أن ها محض مقاربات، الأمر الذي یجعلها بین الفینة والأخرى                          
ً                                 عرضـــة للتعـــدیلات والإلغـــاءات؛ ذلـــك أن دأب المقاربـــات دومـــا  إعـــادة التموضـــع والمراجعـــة لاختیـــار                                                   

 الأنسب.

ّ       ّ ظهر لنا أن  المشر   -٣ مدني أردني قد جعل عدم مخالفة مبادئ  ٩٢١ع الأردني ومن خلال نص المادة          
ّ                    الشریعة الإسلامیة شرطا  لمشروعیة محل عقـد التـأمین، فـي مسـعى  شـك ل خصوصـیة خاصـة لشـرط     ً                                   ً                   
ّ  المشروعیة في هذا العقد تحدیدا  من بین العقود التجاریة الأخرى، وهو ما وجدناه یشكل إشكالا  بحـد       ً                                                        ً                            

ُ     ذاتــه، حیــث  وق فنــا علــى كثیــر مــن المســائل التــي لا تتوافــق مــع مبــادئ الشــریعة الإســلامیة فــي ذاتهــا         
                                                                        ً           ولكنهــا فــي ظــل النظــام القــانوني الأردنــي تبــدو مشــروعة، وعلیــه فیغــدو الإشــكال واضــحا  فــي إباحــة 

 الأمر من جهة وحظر التأمین علیه من جهة أخرى.
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قــانوني للمضــمون العقــدي للتــأمین فــي فــي معــرض بحــث طبیعــة النظــام العــام المرعــي فــي التنظــیم ال -٤
ــكال  ــائي متبـــد  وعلـــى نحـــو واضـــح فیـــه، ولكـــن الإشـ ــام الحمـ ــا أن النظـــام العـ ــدني ثبـــت لنـ ٍ                                 القـــانون المـ                                                   
المقصــود فــي هــذا الصــدد یتمثــل فــي غیــاب جــزاء خــاص لمخالفــة مقتضــیات النظــام العــام الحمــائي، 

                        ً       القواعــد الآمــرة، لنقــف نظریــا  أمــام وهــو مــا ســیلجئنا العــودة للقواعــد العامــة فــي جــزاء الخــروج علــى 
ّ    ّ    البطلان المطلق لتغدو في ظل هذا التسلسل النظري فكرة العدالة المقصودة ابتداء  في مهب  الر یح.        ً                                                                         

 التوصیات:

یتمنى الباحث على الفقه تبني وجهة نظره باعتبـار الـنص الآمـر غیـر ممثـل للنظـام العـام فـي ذاتـه  -١
         ٍ                                              وذلك كمتكأ  للوصول إلـى تخفیـف الالتـزام المبـالغ فیـه بحرفیـة بقدر ما هو مقاربه لخدمته وحمایته، 

        ٕ                                                  ً                       النصــوص وا غفــال مقاصــدها التشــریعیة وروحهــا الكامنــة خلفهــا، وســعیا  لتحقیــق شــيء مــن الاتســاق 
                                    ّ                                             المنطقي في ترابط الأفكار والأسس النظری ة التي یقوم علیها النظام القانوني في الدولة.

ً          تضـمین التنظـیم القـانوني للتـأمین نصـا  عامـا ، مقترحـا  أن یكـون                 ّ              یدعو الباحث المشر ع الأردنـي إلـى  -٢         ً      ً                                  
ً                                                       بالصیغة التالیة: "یعتبر باطلا  أي شرط یخالف النصوص الواردة في هذا الفصل ویسري مضـمون                             

 النص كجزء من اتفاق الطرفین".

ّ  یتمنى الباحث على المشر ع أن یحسم أمـره بـین خیـارین؛ إمـا أن یتخلـى عـن اشـتراطه لصـحة محـل   -٣                                                            ّ                     
عقد التأمین عدم مخالفة الشریعة الإسلامیة، أو أن یلغي من تنظیمه القانوني كل ما یتعارض مـع 
                            َ                                                       الشریعة الإسلامیة؛ ذلك أن إباحة  أمر وحظـر التـأمین علیـه إنمـا هـو تنـاقض غیـر محمـود واتسـاق 

 النظام القانوني النافذ في متطلباته أمر مطلوب ولازم.
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 المراجع

 للغة العربیة* المراجع با

إبراهیم أبـو هلالـه وفیصـل الشـقیرات، التـزام المـؤمن بـالتعویض فـي التـأمین مـن المسـؤولیة المدنیـة، بحـث 
 م.٢٠١٧ ٢عدد  ٣منشور في مجلة جامعة الحسین بن طلال مجلد 

  یتیة،الكو                                               ّ                                        ابراهیم بن عبد االله الناصر بحث بعنوان "إثبات ربوی ة الفوائد البنكیة" منشور في مجلة النور  

 . ١٩٨٧) سنة ٥٥عدد (

ّ                                        إدریس العلـوي العبـدلاوي، مـدلول النظـام العـام فـي التصـر ف القـانوني، بحـث منشـور فـي مجلـة أكادیمیـة                                                    
 .٢٢العدد  ٢٠٠٥              ّ        المملكة المغربی ة لسنة 

إسراء جاسم العمران: البطلان وأثره على فاعلیة العقد في القانون والشریعة، بحث منشور فـي مجلـة بیـت 
 .٢٠١٥) دولة قطر ٢) العدد (١المجلد ( المشورة

ــد  ــانون الخـــاص  الناصـــر،بملهیـــوب عبـ ــام فـــي القـ ــام العـ ــة -النظـ ــ ر " بحـــث منشـــور فـــي المجلـ          ّ                         مفهـــوم متغیـ
_عــدد خــاص_ تضــمن الأوراق العلمیــة المقبولــة فــي الملتقــى  ٢٠١٥الأكادیمیــة للبحــث القــانوني 

ّ                                  الــدولي حــول " التحــو ل فــي فكــرة النظــام العــام مــن النظــام                       ّ               العــام إلــى الأنظمــة العامــ ة" المنعقــد فــي                  
 م٢٠١٤ماي  ٨, ٧بجایة یومي  –                          ّ                           كلیة الحقوق والعلوم السیاسی ة / جامعة عبد الرحمن میره 

ة،بشــــیر بلعیــــد: القضــــاء المســــتعجل فــــي الأمــــور   , ١٩٨٨الجزائــــر  باتنــــه،مطــــابع عمــــار قرفــــي       ّ   الإداریــــ 

 .٧٩ص 

بحــث منشــور فــي العــدد  القضــائي،لمشــرع والتكییــف بــن معمــر عوینــات نجیــب: النظــام العــام بــین ســلطة ا
 .٢٠١٥الخاص من المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني/ جامعة عبدالرحمن میرة/ الجزائر، 

دار الثقافــة للنشــر والتوزیــع عمــان  ١بهــاء بهــیج شــكري، التــأمین مــن المســؤولیة فــي النظریــة والتطبیــق ط 
٢٠١٠. 

                  ّ                   مجـد المؤسسـة الجامعی ـة للدراسـات والنشـر  ٢تكـوین العقـد ط –ني                ّ                  جاك غستان: المطو ل في القانون المـد 
 . ٢٠٠٨والتوزیع 

بحـث منشـور فـي المجلـة الأردنیـة  الأردنـي،جعفر محمود المغربي، أحكام بطلان عقد العمل في القـانون 
 . ٢المجلد  ٤العدد  ٢٠١٠في القانون والعلوم السیاسیة 
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 .١٩٧٣منشأة المعارف/ الإسكندریة  للحق،العامة النظریة  –حسن كیره: المدخل إلى القانون 

ــوع  ــالي) كتــــــاب البیــــ ــدة (الأمــــ ــودة: شــــــرح العمــــ ــلمان العــــ ــع  –ســــ ــى موقــــ ــا بحــــــث منشــــــور علــــ بــــــاب الربــــ
www.islamweb.com . 

 .١٩٥٢ة , , القاهر ٢ط      ّ   المصری ة،دار النشر للجامعات         ّ   القانونی ة،سلیمان مرقس: مدخل للعلوم 

 ,١٩٩٣الإسكندریة,  للقانون،سمیر تناغو: النظریة العامة 

صــلاح محمــد احمــد دیــاب: مفهــوم الشــرط الأفضــل كصــورة مــن صــور حمایــة العامــل فــي قــانون العمــل 
 .١                 ّ    دار الكتب القانونی ة ط القضاء،دراسة تحلیلیة مقارنة في ضوء أحكام 

القـاهرة,  الالتـزام،مصـادر  الأول،المجلـد  الجدیـد،لمـدني عبد الرزاق السنهوري: الوسیط في شرح القـانون ا
١٩٥٢., 

 .١٩٥٣القاهرة,  العربي،دار الفكر  ،أصول القانون ،عبد الرزاق السنهوري وحشمت أبو ستیت 

                           ّ                                                         عبــد العزیــز المرســي حمــود: نظری ــة إنقــاص التصــرف القــانوني فــي القــانون المــدني المصــري (دراســة 
 .١٩٨٨الة دكتوراه جامعة عین شمس رس )،تحلیلیة وتأصیلیة مقارنة

 .١٩٦٥عبد المنعم الصدة، أصول القانون، مطبوعات شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي 

أطروحـــة  الإســـلامي،                               ّ                                           علیـــان عـــدة: فكـــرة النظـــام العـــام وحر یـــة التعاقـــد فـــي ضـــوء القـــانون الجزائـــري والفقـــه 
 م .٢٠١٦تلمسان/ الجزائر  –بلقاید كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة / جامعة أبو بكر  دكتوراه،

عماد طارق البشري: فكرة النظام العـام فـي النظریـة والتطبیـق دراسـة مقارنـة بـین القـوانین الوضـعیة والفقـه 
 . ٢٠٠٥ص  الإسلامي،المكتب  –الإسلامي 

اص من                                                                ّ                          عمارة مسعود: إشكالیة تحدید مفهوم النظام العام وتطبیقاته القانونی ة" بحث منشور في العدد الخ
 ،٢٠١٥المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني/ جامعة عبدالرحمن میرة / الجزائر

الأكادیمیـة  عیساوي عز الدین "البحث عن نظام للنظام العام" بحث منشور في العدد الخاص من المجلة
 .٢٠١٥للبحث القانوني/ جامعة عبدالرحمن میرة / الجزائر

 .٢٠١٦اشر عمان دون ن ٢غازي أبو عرابي أحكام التأمین ط

النظــام العــام فــي العقــود المدنیــة ومــدى الحمایــة التــي یكفلهــا لــه القــانون الجنــائي فــي  الغریــب،محمــد عیــد 
 .ناشردون  ،٢٠٠٥مجال الانعقاد والتنفیذ, 

http://www.islamweb.com/
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 دون ناشر. ١٩٦١محمد عصفور، الحریة في الفكرین الدیمقراطي والاشتراكي، 

ادي فـي الشـریعة الإسـلامیة، بحـث منشـور فـي مجلـة المسـلم لحرش اسعد المحاسن، النظـام العـام الاقتص ـ
 .١٥٦العدد  ٣٩المعاصر السنة 

                                                        ّ                                    محمد حسین عبد العال: مفهوم الطرف الضعیف في الرابطة العقدی ة دراسة تحلیلیة مقارنـة، دار النهضـة 
 .١العربیة، ط

ي العــدد الخــاص مــن مختــور دلیلــه: حمایــة النظــام العــام الاقتصــادي فــي بعــده التنافســي، بحــث منشــور ف ــ
 .٢٠١٥المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني/ جامعة عبدالرحمن میرة / الجزائر

ــد للنشـــر ١مصـــطفى خلیـــل: تقـــدیر مبلـــغ التعـــویض وحقـــوق المـــؤمن المترتبـــة علـــى دفعـــه، ط ، دار الحامـ
 .٢٠٠١ ،، عمان–والتوزیع 

صــریة، بحــث منشــور فــي العــدد منصــان هشــام: التحــول فــي فكــرة النظــام العــام تطبیــق علــى التجربــة الم
 .٢٠١٥الخاص من المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني/ جامعة عبدالرحمن میرة / الجزائر

نجیب عبد االله الجبشة: مفهوم فكرة النظام العام وتطبیقاتها في التشریع الفلسطیني رسالة ماجسـتیر/ 
 م.٢٠١٧جامعة النجاح الفلسطینیة 

 .٢٠١٠_ الكتاب الأول، دار الثقافة للنشر والتوزیع، نواف كنعان، القانون الإداري 

نوفان العجارمة: مقال بعنوان "الإسلام دیـن الدولـة إشـكالیة المفهـوم والتطبیـق" منشـور علـى الموقـع  
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اصــة فــي عقــد التــأمین (دراســة لــبطلان الوثیقــة ووقــف الضــمان) محمــد شــكري ســرور: الجــزاءات الخ
 .١٩٧٥رسالة دكتوراه جامعة القاهرة 

دار الفكـــر  ،١ط البـــري،محمـــد شـــكري ســـرور: ســـقوط الحـــق فـــي الضـــمان دراســـة فـــي عقـــد التـــأمین 
 .١٩٧٩العربي 

الأردنــي  معــاذ مبــارك الزیــدانیین وقــف الضــمان كجــزاء خــاص فــي التــأمین دراســة مقارنــة فــي القــانون
 م رسالة ماجستیر كلیة الحقوق جامعة مؤتة.٢٠١٨

كلیـة الحقـوق  الخـاص،رسالة لنیـل شـهادة الدراسـات فـي القـانون  ،النظام العام الاجتماعي فرج،نبیل 
 .١٩٩٧والعلوم السیاسیة/ تونس 

http://www.ammonnew.net/


 د. أسید حسن الذنیبات،              اقه في تنظیم القانون المدني الأردني للتأمین مفهوم النظام العام وإشكالات طبیعته ونط
         

 

 ۷۰ 

ٌ     نساخ بولقان فطیمة: "مفهوم النظام العام بین الشریعة العامة والتشریعات الخاصة" بحث  من ٌ     شور  في                                                                                   
العــــــدد الخــــــاص مــــــن المجلــــــة الأكادیمیــــــة للبحــــــث القــــــانوني/ جامعــــــة عبــــــدالرحمن میــــــرة / 

 .٢٠١٥الجزائر

جزاء سقوط حق المؤمن له بالضمان دراسة مقارنة في القانون الأردني رسالة   الحجایا،هایل عوض 
 م.٢٠١٥ ،ماجستیر الجامعة الأردنیة

                     ّ                     تحقیـق العدالـة التعاقدی ـة بحـث منشـور فـي مجلـة  یاسین منصوري: دور النظام العام الاقتصادي فـي
 .٢٠١٦لسنة  ١٦                        ّ         ّ       المنارة للدراسات القانونی ة والإداری ة عدد 
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